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:الملخص
یتنــاول هــذا البحــث تعریــف الرجعــة مــن حیــث إن لهــا ماهیــة معینــة، كمــا إنــه یعطیهــا 
التكییـــف الشـــرعي والقـــانوني المناســـب، ویبـــین الأدلـــة الشـــرعیة لهـــا وحكمهـــا الشــــرعي 

ثــم یبــین شــروط الــزوج المترجــع وشــروط الصــیغة . التكلیفــي المســتنبط مــن الأدلــة تلــك
كذلك شروط الزوجة المرتجعة، ثم یبین بعض الأحكـام التـي التي تحصل بها الرجعة و 

تترتــب علــى الرجعــة، وهــي حقــوق والتزامــات الــزوج والزوجــة التــي تــنظم العلاقــة بینهمــا 
وبوجـه عـام یحـاول هـذا البحـث تسـلیط الضـوء علـى نظـام قـانوني . قبل الرجعة وبعـدها

ة مهمــــة مــــن جزیئــــات متكامــــل أقــــره الفقــــه الإســــلامي بمذاهبــــه المختلفــــة یتعلــــق بجزیئــــ
ـــة دون رأب الصـــدع فـــي الأســـرة المســـلمة، وتجنیـــب المجتمـــع المســـلم مخـــاطر  الحیلول

.  التفكك والانحلال



Abstract

The divorce, is canceling of requirement of martial contract by

the man with special conditions. Because the divorce is

individual conduct by the man, the Islamic law and the other

laws give the man change in order to review his decision, if he is

retreating his act and feeling that he is precipitating in his

decision, This research defines the returning, and gives it the

lawful adoption and explains the lawful evidences and their

charging lawful decision, which is created from those evidences.

And explains the conditions of the man, who is returning, the

conditions of the from, with which the returning is occurred and

the conditions of the wife. Than it explain some decisions,

which is result from the returning.

مقدمة البحث
الحمــــد الله رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام علــــى ســــید المرســــلین محمــــد وعلــــى آلــــه 

:وصحبه أجمعین، أما بعد
ساســیة فقـد اهتمـت الشـریعة الإسـلامیة بالأسـرة أیمــا اهتمـام، وذلـك باعتبارهمـا اللبنـة الأ

.أمة الأمانة والخلافة والشهادة: للمجتمع المسلم، والرافد الأساس للأمة الإسلامیة
ومـــن أبـــرز معـــالم هـــذا الاهتمـــام مجـــئ القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة الشـــریفة بأحكـــام 
تفصـــیله كثیـــرة تتعلـــق بالأســـرة، هـــذه الأحكـــام تتعهـــد الأســـرة مـــن قبـــل أن تنشـــأ وهـــي لا  
تــزال رغبــات أو خــواطر فــي قلــب الرجــل والمــرأة فتحــدد حكــم الــزواج وشــروطه وشــروط 

ل لبـــذور هـــذا الـــزواج وهـــم الأولاد فتمـــنحهم الـــزوجین ثـــم تشـــرع فـــي وضـــع نظـــام متكامـــ
ـــــدیهم  ـــــات كبـــــرهم بوال ـــــیهم الواجب الحقـــــوق كالنفقـــــة والرضـــــاعة والحاضـــــنة وتفـــــرض عل
وطــاعتهم والإنفــاق علــیهم وعلــى ذوي قربــاهم، ولا تهمــل تلــك الشــریعة العصــماء تنظــیم 



الجانـــب المـــادي فتشـــرع نظامـــاً متكـــاملاً للمیـــراث ونظریـــة عامـــة للوصـــیة وغیرهـــا مـــن 
.مسائل أحوال الشخصیة المسلمة

ومــع كــل هــذا التمســك الواضــح مــن الشــریعة الإســلامیة بســلامة الأســرة وتماســكها إلا 
إنهــا لــم تغفــل الجانــب الغریــزي للإنســان، كیــف تهملــه وهــي مــن عنــد االله تعــالى خالقــه 
وفـــاطره والمطلـــع علـــى خفایـــا نفســـه ودقـــائق مكنوناتهـــا، فهـــذا الطبـــع وهـــذه الغزیـــرة قـــد 

أحیاناً استحالة استمرار الحیاة الزوجیة، فأعطت للزوج حق الطـلاق والـذي هـو تفرض
صمام أمان لتفادي اتساع خطر التشقق العـائلي لیشـمل أهـل الـزوجین أیضـاً، وحصـره 
فــــي نطــــاق ضــــیق محــــدود بحــــدود الأســــرة التــــي تنشــــأ فیهــــا الخلافــــات التــــي تســــتوجب 

.الطلاق
خ یضـــعه ســلاحاً فتاكــاً بیـــد الــزوج، بــل جـــاء ورغــم تشــریع الإســلام للطـــلاق إلا إنــه لمــ

بقیــود علــى حریــة الــزوج فــي التطلیــق، وكــذا علــى إرادة الزوجــة فــي طلبــه، وكمــا جــاء 
الإســلام بهــذه القیــود فإنــه جــاء أیضــاً بقــارب نجــاة لإنقــاذ الأســرة التــي تاهــت فــي بحــور 

المكمـل الطلاق المظلمة، خاصة إذا كان الطلاق لـم یبلـغ أخطـر أنواعـه وهـو الطـلاق
ــــة مــــن الأحكــــام الشــــرعیة  ــــثلاث، جــــاءت الشــــریعة الإســــلامیة بنظریــــة عامــــة متكامل لل
وضــعتها بیــد الــزوج لیتســنى لــه إنقــاذ أســرته إذا مــا وقــع فــي فــخ الطــلاق الرجعــي، هــذه 

.الأحكام الشرعیة هي أحكام الرجعیة في الطلاق
الشـیطان متـى مـا فالرجعة في الطلاق هي سلاح ماض بید الـزوج لـه أن یشـهره بوجـه 

طلــــق زوجتــــه طلاقــــاً رجعیــــاً ولــــم یكــــن هــــذا الطــــلاق مبــــرراً أو جــــاء نتیجــــة انفعــــال أو 
.استعجال

مـن هنـا تتبــین بوضـوح أهمیــة الرجعـة ومــا تحتلـه مــن مكانـة حساســة ودور إیجـابي فــي 
رأب التصــــدعات التــــي قــــد تحــــدث فــــي الأســــرة المســــلمة والتــــي قــــد تــــنعكس ســــلباً فــــي 

.المجتمع المسلم
داد أهمیـــة المشـــكلة وضـــوحاً فـــي دولنـــا العربیـــة والإســـلامیة خاصـــة العـــراق والتـــي وتـــز 

فیهـا، لكـن هـذه ةجعلت من الشریعة الإسـلامیة مصـدراً وحیـداً لقـوانین أحـوال الشخصـی
خالیـة مـن أحكـام تفصـیلیة للرجعـة، ممـا -لسـبب أو لآخـر-القوانین جاءت في غالبها



ــــ ذي لا یجــــد الوقــــت الكــــافي للبحــــث عــــن ألقــــت بالثقــــل كلــــه علــــى كاهــــل القاضــــي وال
.تفصیلات أحكام الرجعة في بطون الكتب الفقهیة أو لا یمتلك القدرة على ذلك

وقانون الأحوال الشخصیة العراقي یقف على رأس تلك القوانین، فهو لم یتصد للرجعـة 
.إلا في نص صغیر یتعلق بإثباتها، وهو أمر یحتاج إلى إعادة نظر برأینا

ل هـذا الـنقض التشـریعي، ووضــع تصـور فقهـي متكامـل بلغـة عصـریة بــین ولأجـل تكمیـ
یــدي قضــاتنا النجبــاء، ولأجـــل رفــد المكتبــة الفقهیــة والقانونیـــة بجهــد متواضــع فــي هـــذه 
الجزیئـــة المهمـــة مـــن جزیئـــات فقـــه الأســـرة فـــي الإســـلام، فقـــد تصـــدینا لبحـــث موضـــوع 

. الرجعة في الطلاق
ة عبـــارات الكتـــب الفقهیـــة القدیمـــة، وكثـــرة وقـــد واجتنـــي بعـــض المصـــاعب منهـــا صـــعوب

.التفصیلات الفقهیة في المذاهب المختلفة
ـــة،  ـــة العلمی ـــه الدقـــة والأمان ـــت أن أتحـــرى فی ـــد اتبعـــت فـــي هـــذا البحـــث منهجـــاً حاول وق
ـــة إلـــى مواضـــعها فـــي المصـــحف الشـــریف وخرجـــت الأحادیـــث  فعـــزوت الآیـــات القرآنی

حاســبة الالكترونیــة، وعرضــت الآراء الفقهیــة النبویــة بالاعتمــاد علــى التــرقیم العــالمي لل
الخلافیــة مــع أدلتهــا، ولــم أعمــد إلــى المناقشــة والتــرجیح إلا عنــد وجــود اخــتلاف یحتــاج 

.إلى موقف واضح من الباحث
:وقد عالجت هذا موضوع عبر خطة حاولت أن تكون متوازنة كما یأتي

المقدمة
.ماهیة الرجعة: المبحث الأول
.یف الرجعة وتكییفهاتعر : المطلب الأول

.تعریف الرجعة: الفرع الأول
.التعریف اللغوي: البند الأول
.التعریف الاصطلاحي: البند الثاني
.تكییف الرجعة: الفرع الثاني
.التكییف الشرعي للرجعة: البند الأول
.التكییف القانوني للرجعة: البند الثاني

.التكلیفيمشروعیة الرجعة وحكمها الشرعي : المطلب الثاني



.مشروعیة الرجعة: الفرع الأول
.الحكم الشرعي التكلیفي للرجعة: الفرع الثاني

.أركان الرجعة: المبحث الثاني
.الزوج المرتجع: المطلب الأول
.ما تحصل به الرجعة: المطلب الثاني

.الرجعة بالقول: الفرع الأول
.أقسام الصیغة اللفظیة للرجعة بالقول: البند الأول

.شروط الصیغة اللفظیة للرجعة بالقول: د الثانيالبن
.الرجعة بالفعل: الفرع الثاني
.المؤیدون للرجعة بالفعل: البند الأول
.المانعون للرجعة بالفعل: البند الثاني

.الزوجة المرتجعة: المطلب الثالث
.أحكام الرجعة: المبحث الثالث
.إعلام الزوجة بالرجعة: المطلب الأول

.أدلة موجبي إعلام الزوجة بالرجعة ومستحبیه: الأولالفرع 
.أدلة موجبي إعلام الزوجة بالرجعة: البند الأول
. أدلة مستحبي إعلام الزوجة بالرجعة: البند الثاني
.الآثار المترتبة على عدم إعلام المطلقة بالرجعة: الفرع الثاني

.الإشهاد على الرجعة: المطلب الثاني
.مذهب مستحبي الإشهاد: الفرع الأول
.مذهب موجبي الإشهاد: الفرع الثاني

.ما یباح من الزوجة قبل الرجعة: المطلب الثالث
.مذهب المجوزین: الفرع الأول
.مذهب المانعین: الفرع الثاني

.الاختلاف في الرجعة: المطلب الرابع
.الاختلاف في حصول الرجعة: الفرع الأول



.صول الرجعة في العدة وإنكار المرأة حصولها فیهإدعاء الزوج ح: البند الأول
.إدعاء المرأة حصول الرجعة في العدة وإنكار الزوج حصولها فیها: البند الثاني
.الاختلاف في صحة الرجعة: الفرع الثاني
.اتفاق الطرفین على انقضاء العدة وإدعاء الزوج حصول الرجعة فیها: البند الأول
.وجة بقاء العدة وإنكار الزوج ذلكإدعاء الز : البند الثاني
.إدعاء الزوج بقاء العدة وإنكار الزوجة ذلك: البند الثالث
.التسابق في حصول الرجعة في زمن یحتمل بقاء العدة أو انقضائها: البند الرابع



المبحث الأول
ماهیة الرجعة

ثـــاني نخصـــص الأول لتعریـــف الرجعـــة وتكییفهـــا، وال: نقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین
.لمشروعیتها وحكمها الشرعي التكلیفي

المطلب الأول
تعریف الرجعة وتكییفها

.الأول لتعریف الرجعة، والثاني لتكییفها: سنقسم هذا المطلب إلى فرعین
الفرع الأول

تعریف الرجعة
التعریــف أمــا أن یكــون لفظیــاً وهــو الــذي یبــین المعنــى الــذي وضــع لــه اللفــظ فــي أصــل 

ـــذي یـــرد اللغـــة، أو أن  ـــد أهـــل الفـــن ال ـــاه الـــذي اســـتقر عن ـــین معن یكـــون اصـــطلاحیاً یب
.)١()القول الشارح(المعرف في كلامهم، وهو الذي یسمیه المناطقة 

الأول للتعریـــــــف اللغـــــــوي، والثـــــــاني للتعریـــــــف : لـــــــذا سنقســـــــم هـــــــذا الفـــــــرع إلـــــــى بنـــــــدین
.الاصطلاحي

وهو ما یحمـل علـى المجهـول التصـوري لإفـادة تصـوره بـذكر ذاتیتـه مـن جـنس وفصـل وهـو مـا )١(
: یســـمى بالحـــد، أو بمـــا یمیـــزه عـــن جمیـــع مـــا عـــداه مـــن فصـــل أو خاصـــة، ویســـمى الرســـم، انظـــر

.٣٨ص/مصر/مكتبة ومطبعو محمد علي صبیح/االلهمحمد مبارك عبد /المنطق في شكله العربي



البند الأول
التعریف اللغوي

یقــال رجــع عــن ســفره، ... وهــي اســم مصــدر للفعــل رجــعالرجعــة المــرة مــن الرجــوع "... 
ـــه علـــى امرأتـــه رجعـــة بفـــتح الـــراء ) یقـــال(ورجـــع عـــن الأمـــر یرجـــع رجعـــاً ورجوعـــاً و ول
وبعضــهم یقتصــر علیــه، والراجــع المــرأة )٢(وكســرها والفــتح أفصــح كمــا قــال ابــن فــارس

عـــــد ویـــــؤمن بالرجعـــــة أي بـــــالرجوع إلـــــى الـــــدنیا ب... یمـــــوت زوجهـــــا فترجـــــع إلـــــى أهلهـــــا
.)٣(..."الموت

البند الثاني
التعریف الاصطلاحي

:اختلفت تعریفات الفقهاء للرجعة على النحو الآتي
استدامة ملك النكاح القـائم ومنعـه مـن الـزوال وفسـخ السـبب : "تعریف الحنفیة بأنها/أولاً 

.)٤("المنعقد لزوال الملك
.)٥("من غیر تجدید عقدعود الزوجة المطلقة للعصمة: "تعریف المالكیة بأنها/ثانیاً 
رد المرأة إلى النكاح من طلاق غیر بائن فـي العـدة علـى "تعریف الشافعیة بأنها : ثالثاً 

.)٦("وجه مخصوص
إعـــادة مطلقـــة غیـــر بـــائن إلـــى مـــا كانـــت علیـــه بغیــــر : "تعریـــف الحنابلـــة بأنهـــا/ رابعـــاً 
.)٧("عقد

). ر ج ع(مادة /المكتبة العلمیة/الفیومي/المصباح المنیر: انظر)٢(
محمـــد رضـــوان .د: ت/محمـــد عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي/التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف: انظـــر)٣(

ـــــــــــــــــة هــــــــــــــــــ، القـــــــــــــــــاموس ٣٥٨ص/١ط/هــــــــــــــــــ١٤١٠بیـــــــــــــــــروت، /دار الفكـــــــــــــــــر المعاصـــــــــــــــــر/الدای
ـــــــار الصـــــــحاح٩٣٠ص/١ج/اديالفیروزآبـــــــ/المحـــــــیط مكتبـــــــة /محمـــــــود خـــــــاطر: ت/الـــــــرازي/، مخت

.٩٩ص/١٩٩٥/بیروت/لبنان
دار الكتــــــــــاب /عــــــــــلاء الـــــــــدین الكاســـــــــاني/بـــــــــدائع الصـــــــــنائع فــــــــــي ترتیـــــــــب الشـــــــــرائع: انظـــــــــر)٤(

.١٨١ص/٢ط/١٩٨٢/بیروت/العربي
ـــــــل: انظـــــــر)٥( ـــــــر لمختصـــــــر خلی ـــــــدردیر/الشـــــــرح الكبی ـــــــیش: ت/ســـــــیدي أحمـــــــد ال دار /محمـــــــد عل

.٤١٥ص/٢ج/بیروت/الفكر
.٣٣٥ص/٣ج/بیروت/دار الفكر/محمد الخطیب الشربیني/مغني المحتاج: انظر)٦(



الفرع الثاني
تكییف الرجعة

ـــان ال كیفیـــة، أمـــا فـــي الاصـــطلاح فهـــو إعطـــاء الوصـــف یقصـــد بـــالتكییف لغـــة هـــو بی
الأول للتكییـــف : الشـــرعي أو القـــانوني لأمـــر مـــا، وعلیـــه سنقســـم هـــذا الفـــرع إلـــى بنـــدین

.الشرعي للرجعة، والثاني للتكییف القانوني لها
البند الأول

التكییف الشرعي للرجعة
ل وفسـخ السـبب الرجعة عند الحنفیة هي استدامة لعقـد النكـاح السـابق ومنعـه مـن الـزوا

المنعقد لزوال الملك، أما عند جمهـور الفقهـاء فهـي اسـتدامة للعقـد مـن وجـه وإنشـاء لـه 
من وجه آخر، وهذا الاختلاف قائم على أساس إن الحل والملك عنـدهم قـائم مـن وجـه 

، وهـذا الفـرق فـي التكییـف سـتترتب )٨(زائل من وجه وهو عند الحنفیة قائم من كل وجه
.كثیرة في أحكام الرجعة كما سیأتي إن شاء االله تعالىعلیه اختلافات 

البند الثاني 
التكییف القانوني للرجعة

الرجعـــة تصـــریف قـــانوني مصـــدره الإرادة المنفـــردة للـــزوج المطلـــق، وهـــي حـــق شـــخص 
، ولا یقبــل )٩(لا یقبــل الإســقاط لأن فیــه تغییــراً للأوضــاع الشــرعیة) غیــر مــادي(معنــوي 

.)١٠(ع مسقط للطلاق ومنشئ لحل المعاشرة الزوجیةالتوریث، وهو سبب مشرو 
المطلب الثاني

مشروعیة الرجعة وحكمها الشرعي التكلیفي

دار /هـــلال مصــیلحي مصـــطفى هـــلال: ت/منصـــور بـــن یــونس البهـــوتي/كشـــاف القنــاع: انظــر)٧(
.٣٤١ص/٥ج/هـ١٤٠٢/بیروت/الفكر

.المراجع السابقة بنفس الترتیب: انظر)٨(
دار النهضــــــــــــــــــة /ســــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــدكورمحمــــــــــــــــــد/المــــــــــــــــــدخل للفقــــــــــــــــــه الإســــــــــــــــــلامي: انظــــــــــــــــــر)٩(

.٤٣٢ص/٢/١٩٦٣ط/القاهرة/العربیة
شـركة الخنسـاء للطباعـة /مصطفى الزلمي. د/أصول الفقه الإسلامي في نسیجه الجدید: انظر)١٠(

.٢٤٢-٢٤١ص/بغداد/٩ط/والنشر



الأول لمشـــروعیة الرجعـــة، والثـــاني لحكمهـــا الشـــرعي : نقســـم هـــذا المطلـــب إلـــى فـــرعین
.التكلیفي

الفرع الأول
مشروعیة الرجعة

... الشـرعة بالكسـر وهـي الـدینالمشروع هو اسـم مفعـول مـن الفعـل شـرع ومنـه اشـتقت 
ــــاس للاســــتقاء ســــمیت بــــذلك لوضــــوحها ) وهــــو( مــــأخوذ مــــن الشــــریعة وهــــي مــــورد الن

.)١١(وظهورها وجمعها شرائع وشرع االله لنا كذا یشرعه أظهره وأوضحه
والمقصــود بعنــوان هــذا الفــرع هــو دعــوى كــون الرجعــة مــن أحكــام الشــریعة الإســلامیة، 

ثباتهــا وهــو مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والمعقــول، وهــذه الــدعوى تحتــاج إلــى دلیــل لإ
:وسنبین فیما یلي كل ذلك

:الكتاب العزیز/أولاً 
ـــه تعـــالى .١ ـــلاَحًا قول ـــكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْ ـــي ذَلِ ـــرَدِّهِنَّ فِ ـــقُّ بِ ـــولَتُهُنَّ أَحَ ، أي )١٢(وَبُعُ

صـلاح وزوجها الذي طلقها أحق بردها مادامت في عدتها إذا كـان مـراده بردهـا الإ
.)١٣(والخیر وهذا في الرجعیات

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ سَـرِّحُوهُنَّ قوله تعالى.٢
ــدُواْ  ــكُوهُنَّ ضــررا لَّتَعْتَ ــرُوفٍ وَلاَ تُمْسِ والمعنــى فراجعــوهن مــن غیــر "... ، )١٤(بِمَعْ

ــــــــوهن حتــــــــى  لظلمهــــــــن ... تنقضــــــــي عــــــــدتهن مــــــــن غیــــــــر تطویــــــــلضــــــــرار أو خل
.)١٥(..."بالتطویل

:السنة الشریفة: ثانیاً 

.٣١٠ص/المصباح المنیر: انظر)١١(
.٢٢٨/البقرة)١٢(
دار /ابــــــــــــــــن كثیــــــــــــــــرإســــــــــــــــماعیل بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر /تفســــــــــــــــیر القــــــــــــــــرآن العظــــــــــــــــیم: انظــــــــــــــــر)١٣(

.٢٧٢ص/١ج/هـ١٤١٠/بیروت/الفكر
.٢٣١/البقرة)١٤(
دار /عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر عرفـــــــــــــات: ت/القاضـــــــــــــي البیضـــــــــــــاوي/تفســـــــــــــیر البیضـــــــــــــاوي: انظـــــــــــــر)١٥(

.٥٢١ص/١ج/١٩٩٦/بیروت/الفكر



كـــان طلـــق حفصـــة ثـــم إن النبـــي ) (عـــن أمیـــر المـــؤمنین عمـــر بـــن الخطـــاب .١
.)١٦(راجعها

قالــت كــان النــاس والرجــل یطلـق امرأتــه مــا شــاء أن یطلقهــا وهــي ) (عـن عائشــة .٢
امرأتــه إذا ارتجعهــا وهــي فــي العــدة وان طلقهــا مائــة مــرة أو أكثــر حتــى قــال رجــل  
لامرأتـــه واالله لا أطلقـــك فتبینـــي منـــي ولا آویـــك أبـــداً قالـــت وكیـــف ذاك قـــال أطلقـــك 

لـــى عائشـــة فكلمــا همـــت عــدتك أن تنقضـــي راجعتــك فـــذهبت المــرأة حتـــى دخلــت ع
ـــان فأخبرتهـــا فســـكتت عائشـــة حتـــى جـــاء النبـــي  حتـــى نـــزل القـــرآن الطـــلاق مرت

فإمســـــاك بمعـــــروف أو تســـــریح بإحســـــان قالـــــت عائشـــــة فاســـــتأنف النـــــاس الطـــــلاق 
.)١٧(مستقبلاً من كان طلق ومن لم یكن طلق

عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا إنــه طلــق امرأتــه وهــي حــائض علــى عهــد .٣
عـن ذلـك فقـال رسـول االلهبـن الخطـاب رسـول االله فسـأل عمـررسـول 

أمره فلیراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهـر ثـم إن شـاء أمسـك بعـد 
.)١٨(وان شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء

:الإجماع: ثالثاً 
و العبـد إذا طلـق دون الاثنتـین العلـم إن الحـر إذا طلـق الحـرة دون الـثلاث أأجمع أهل

.)١٩(أن لهما الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر
:المعقول: رابعاً 

واللفــظ لــه، والنســائي عــن ١٩٤٣رقــم /بــاب فــي المراجعــة/أخرجــه أبــو داود فــي كتــاب الطــلاق)١٦(
بــاب حــدثنا /، وابــن ماجــه فـي كتــاب الطـلاق٣٥٠٤رقـم /الرجعــةبـاب/ابـن عمــر فـي كتــاب الطــلاق

بــاب حــدیث /، وأحمــد عــن عاصــم بــن عمــر فــي كتــاب مســند المكیــین٢٠٠٦رقــم /ســوید بــن ســعید
.٢١٦٥رقم /باب في الرجعة/، والدارمي عن أنس في كتاب الطلاق١٥٣٥٩رقم /عاصم بن عمر

بـاب مـا جـاء فـي طـلاق /عـن رسـول االلهأخرجه الترمـذي واللفـظ لـه فـي كتـاب الطـلاق واللعـان )١٧(
.١١١٣رقم /المعتوه

رقــم /بــاب قــول االله تعــالى یــا أیهــا النبــي إذا طلقــتم النســاء/أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الطــلاق)١٨(
بــاب تحــریم طــلاق /ومواضــع أخــرى مــن صــحیحه، ومســلم فــي كتــاب الطــلاق-بهــذا اللفــظ-٤٨٥٠

.حه، وأخرجه أصحاب السنن أیضاً ومواضع أخرى من صحی٢٦٧٥رقم /الحائض بغیر رضاها
.٣٩٧ص/٧ج/١ط/هـ١٤٠٥/بیروت/دار الفكر/ابن قدامة المقدسي/المغني: انظر)١٩(



إن الحاجــة تمــس إلــى الرجعــة؛ لأن الإنســان قــد یطلــق امرأتــه ثــم ینــدم علــى ذلــك علــى "
فیحتـاج )٢٠(لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ یُحْـدِثُ بَعْـدَ ذَلِـكَ أَمْـرًا :بقولهما أشار الرب 

إلى التدارك، فلو لم تثبت الرجعة لا یمكنه التـدارك، لمـا عسـى أن لا توافقـه المـرأة فـي 
.)٢١("تجدید النكاح ولما یمكنه الصبر عنها فیقع في الزنا

الفرع الثاني
الحكم الشرعي التكلیفي للرجعة

هـــو مــدلول خطـــاب االله المتعلــق بتصـــرفات الإنســـان )٢٢(الحكــم الشـــرعي عــن التكلیفـــي
ــاً أو نــدباً إذا كــان علــى ســبیل الطلــب، أو حرمــة (والوقــائع علــى وجــه الاقتضــاء  وجوب

.)٢٣()وهو الاستباحة(أو التخییر ) واستكراهاً إذا كان على سبیل الترك
وعلیـــــه تعـــــرض الأحكـــــام الشـــــرعیة التكلیفیـــــة الخمســـــة للرجعـــــة باعتبارهـــــا تصـــــرفاً مـــــن 

:تصرفات الإنسان، كما یأتي
:الوجوب: أولاً 

إذا طلـق الرجـل امرأتـه طلقـة واحـدة )٢٥(والمالكیـة)٢٤(وتكون الرجعة واجبة عند الحنفیة
فـــــي حالـــــة حـــــیض فهـــــذا طـــــلاق بـــــدعي یســـــتوجب التصـــــحیح، والتصـــــحیح لا یـــــتم إلا 
بالرجعــة، والــدلیل علــى ذلــك حــدیث ابــن عمــر المتقــدم ذكــره مــن إنــه طلــق امرأتــه وهــي 

.)٢٦(حاض

.١/الطلاق)٢٠(
.١٨١ص/٣ج/الكاساني/بدائع الصنائع: انظر)٢١(
لـــم نتعــــرض للحكــــم الشــــرعي الوضــــعي هنــــا لأنــــه ســــیأتي ضــــمن الكــــلام عــــن أركــــان الرجعــــة )٢٢(

.السبب والشرط والمانعوأحكامها، إذ هو عبارة عن 
.٢١١ص/العلامة الدكتور مصطفى الزلمي/أصول الفقه في نسیجه الجدید: انظر)٢٣(
دار الكتــــــــاب /عثمــــــــان بــــــــن علــــــــي الزیلعــــــــي/تبیــــــــین الحقــــــــائق شــــــــرح كنــــــــز الــــــــدقائق: انظـــــــر)٢٤(

.١٩٣ص/٢ج/الإسلامي
دار إحیـاء /الدسـوقيمحمـد عرفـة /حاشـیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـر لمختصـر خلیـل: انظـر)٢٥(

.٣٦١ص/٢ج/الكتب العربیة
.تقدم تخریجه)٢٦(



فإنهـــا تســـن فـــي هـــذه الحالـــة، وتكـــون واجبـــة عنـــد )٢٨(والحنابلـــة)٢٧(أمـــا عنـــد الشـــافعیة
.)٢٩(الشافعیة أیضاً على من طلق إحدى زوجتیه قبل أن یوفي لها لیلتها

:الاستحباب: ثانیاً 
وتكــون الرجعــة مندوبــة، وذلــك فــي حالــة نــدم الــزوجین بعــد وقــوع الطــلاق، ولاســیما إذا 
كـــان هنـــاك أولاد تقتضـــي المصـــلحة نشـــأتهم فـــي ظـــل الأبـــوین لیـــدبرا شـــؤونهم، فتكـــون 
الرجعة مندوبة تحصیلاً للمصلحة التي ندب إلیها الشارع الحكیم، فقـد حـض فـي كثیـر 

إِعْرَاضًــا فَــلاَ جُنَــاْحَ : زوجین، قــال تعــالىمــن الآیــات علــى الصــلح والتوفیــق بــین الــ
ـــرٌ  ـــلْحُ خَیْ وَلاَ تَنسَـــوُاْ : وقـــال تعـــالى)٣٠(عَلَیْهِمَـــا أَن یُصْـــلِحَا بَیْنَهُمَـــا صُـــلْحًا وَالصُّ

.)٣٢()٣١(الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ 
:الإباحة: ثالثاً 

ـــقُّ : الأصـــل فـــي الرجعـــة إنهـــا مباحـــة وهـــي حـــق للـــزوج لقولـــه تعـــالى ـــولَتُهُنَّ أَحَ وَبُعُ
.)٣٣(بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا 

:الكراهة: رابعاً 
وتكــون الرجعــة مكروهــة حیثمــا یكــون الطــلاق مســتحباً، ومثالهــا إذا ظــن الــزوج إنــه لــن 
یقــیم حــدود االله مــن حیــث الإحســان إلــى زوجتــه، فتكــون الرجعــة فــي حقــه مكروهــة فــي 

.)٣٤(ةهذه الحال
:التحریم: خامساً 

.٣٠٩ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)٢٧(
.٢٤٠ص/٥ج/كشاف القناع: انظر)٢٨(
.٢٨ص/٤ج/بیروت/دار الفكر/السید البكري الدمیاطي/إعانة الطالبین: انظر)٢٩(
.١٢٨/النساء)٣٠(
.٢٣٧/البقرة)٣١(
.١٠٦ص/٢٢ج/الكویت/وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة/تیةالموسوعة الفقهیة الكوی: انظر)٣٢(
.٢٢٨/البقرة)٣٣(
.١٠٧ص/٢٢ج/الموسوعة)٣٤(



وتكـــون الرجعـــة محرمـــة إذا قصـــد الـــزوج الإضـــرار بـــالمرأة فیراجعهـــا لیلحـــق بهـــا الأذى 
وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِـرَارًا لَّتَعْتـَدُواْ وَمَـن : والضرر، وقد نهى القرآن الكریم عن ذلك بقولـه

ــمَ نَفْسَــهُ  ــدْ ظَلَ ــكَ فَقَ ــلْ ذَلِ االله تعــالى الأزواج أن یمســكوا فــي هــذه الآیــة ینهــي )٣٥(یَفْعَ
زوجــاتهم بقصــد إضــرارهن وإیــذائهن، والنهــي یفیــد التحــریم، فتكــون الرجعــة محرمــة فــي 

، أمــا عنــد المالكیــة فقــد )٣٦(هــذه الحالــة، ومــع هــذا تكــون الرجعــة صــحیحة عنــد الحنفیــة
مــن فعــل ذلــك فالرجعــة صــحیحة، ولــو علمنــا نحــن ذلــك المقصــد طلقنــا : قــال القرطبــي
ــــــه، وقــــــ ــــــةعلی ــــــة إلا مــــــن أراد إصــــــلاحاً وأمســــــك : ال ابــــــن تیمی لا یمكــــــن مــــــن الرجعی

.)٣٧(بمعروف
كمــا إنهــا تكــون محرمــة إذا تترتــب علیهــا عــدم القســم العــادل بــین الزوجــات، أو عجــز 

. )٣٨(عن الإنفاق على زوجته

.٢٣١/البقرة)٣٥(
.٥٤٤ص/١ج/دار الفكر/أبو بكر الجصاص/أحكام القرآن: انظر)٣٦(
.١٠٧ص/٢٢ج/الموسوعة)٣٧(
.٢٨ص/٤ج/السید البكري/إعانة الطالبین: انظر)٣٨(



المبحث الثاني
أركان الرجعة

الفقهـاء أن نقــول یمكـن مـن تحلیـل عناصـر التعریـف الاصــطلاحي للرجعـة وتتبـع كـلام 
الــــزوج المرتجـــــع، ومــــا تحصــــل بــــه الرجعــــة والزوجـــــة : إن أركــــان الرجعــــة ثلاثــــة هــــي

المرتجعــة، وعلیــه فسنقســم هــذا المبحــث لمطالــب ثلاثــة نخصــص كــل واحــد منهــا لــركن 
.من أركان الرجعة

المطلب الأول
الزوج المرتجع

لقاعـدة العامـة بالنسـبة یشترط في الزوج المرتجع أن یكون أهـلاً لإنشـاء عقـد النكـاح، فا
لهذا الركن هي إن كل من له الحق في إنشاء عقد الزواج یكـون لـه الحـق فـي ارتجـاع 
مطلقتــه عنــد اســتیفاء شــروط الرجعــة، ولكــن هــذه القاعــدة تــرد علیهــا اســتثناءات كثیــرة 
تبعـاً لاخــتلاف المـذاهب الفقهیــة فـي شــروط المؤهـل لعقــد النكـاح، وســنحاول أن نتبینهــا 

.ونتبین الراجح منهاباختصار 
):عدم الردة(الإسلام /الشرط الأول

)٤٢(والحنابلــــــة)٤١(والمالكیــــــة)٤٠(والشــــــافعیة)٣٩(ذهــــــب جمهــــــور الفقهــــــاء مــــــن الحنفیــــــة

إلــى إن مــن شــروط المرتجــع أن لا یكــون مرتــداً، ودلــیلهم علــى هــذا عمــوم )٤٣(والزیدیــة

محمـد أمـین ابـن /، رد المحتـار علـى الـدر المختـار١٨٧-١٨٦ص/٣ج/الصـنائعبدائع : انظر)٣٩(
محمـد بــن عبــد الواحــد /، فــتح القــدیر٣٩٩-٣٩٨ص/٣ج/٢ط/هــ١٣٨٦/بیــروت/دار الفكــر/عابـدین

.٤/١٦١ج/٢ط/بیروت/دار الفكر/السیواسي المعروف بان الهمام
إحیــــاء التــــراث دار/ أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر الهیتمــــي/تحفــــة المحتــــاج: انظــــر)٤٠(

.٨/١٤٦ج/العربي
، الموســوعة ٤١٥،٤١٦ص/٢ج/الشــرح الكبیــر: انظــر فــي تفصــیل هــذه الشــروط عنــد المالكیــة)٤١(

.١٠٩ص/٢٢ج/الفقهیة
.٣٤٢ص/٥ج/كشاف القناع: انظر)٤٢(
مكتبـــــــة /احمـــــــد بـــــــن قاســـــــم العنســـــــي الصـــــــنعاني/التـــــــاج المـــــــذهب لأحكـــــــام المـــــــذهب: انظـــــــر)٤٣(

.١٨٠ص/٢ج/الیمن



، ولأن الرجعــة كإنشــاء النكــاح )٤٤(نُــواْ وَلاَ تنُكِحُــواْ الْمُشِــرِكِینَ حَتَّــى یُؤْمِ قولــه تعــالى 
.فلا تصح الرجعة في الردة لأن مقصودها الحل والردة تنافیه

:العقل/الشرط الثاني
ـــة)٤٦(والمالكیـــة)٤٥(ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الشـــافعیة ـــى )٤٨(والزیدیـــة)٤٧(والحنابل إل

رفــع القلــم عــن ): قــال(اشــتراط العقــل فــي الــزوج المرتجــع، ودلــیلهم هــو قــول النبــي 
.)٤٩(ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل

وخــــالف الحنفیــــة الجمهــــور فأجــــازوا رجعــــة المجنــــون والمعتــــوه إذا كانــــت بالفعــــل علــــى 
أســـاس إنهـــا مـــن بـــاب ربـــط الأســـباب بالمســـببات، وان عـــدم الاعتبـــار فـــي أقوالـــه دون 

.)٥٠(أفعاله
المجنـــون مباشـــرة الرجعـــة نیابـــة عنـــه لأنهـــا حـــق للمجنـــون یخشـــى فواتـــه ویجـــوز لـــولي

.بانقضاء العدة فملك استیفاءه له كبقیة حقوقه
:البلوغ/الشرط الثالث

ـــه  ـــیلهم قول ـــزوج المرتجـــع، ودل ـــى اشـــتراط البلـــوغ فـــي ال ) (وذهـــب جمهـــور الفقهـــاء إل
ن الصـبي حتـى یحـتلم رفع القلم عن ثلاثة عـن النـائم حتـى یسـتیقظ وعـ: (:المتقدم ذكره

).وعن المجنون حتى یعقل

.٢٢١/البقرة)٤٤(
.١٤٦ص/٨ج/تحفة المحتاج: انظر)٤٥(
، الموسـوعة ٤١٦، ٤١٥ص/٢ج/الشـرح الكبیـر: انظر في تفصیل هذه الشـروط عنـد المالكیـة)٤٦(

.١٠٩ص/٢٢ج/الفقهیة
.٣٤٢ص/٥ج/كشاف القناع: انظر)٤٧(
.١٨٠ص/٢ج/التاج المذهب: انظر)٤٨(
) ٣٣٧٨(والنسـائي فـي كتـاب الطـلاق بـرقم ) ١٣٤٣(أخرجه الترمـذي فـي كتـاب الحـدود بـرقم )٤٩(

) ٢٠٣١(واللفظ له، وابن ماجه في كتاب الطلاق بـرقم ) ٣٨٢٥(وأبو داود في كتاب الحدود برقم 
.وغیرهم

، ٣٩٩-٣٩٨ص/٣ج/ابــن عابــدین/، رد المحتــار١٨٧-١٨٦ص/٣ج/بــدائع الصــنائع: انظــر)٥٠(
.٤/١٦١ج/فتح التقدیر



وخالف الحنفیة والمالكیة الجمهور فقالوا بجواز رجعة الصبي لأن نكاحـه صـحیح وهـو 
.متوقف على إجازة ولیه، فكما صح عقده بهذه الحالة صحت رجعته

:الاختیار/الشرط الرابع
مریــداً غیــر مكــره، ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى اشــتراط كــون الــزوج المرتجــع حــراً مختــاراً 

إن االله ضــع عــن أمتــي الخطــأ والنســیان ومــا ): (ودلــیلهم علــى هــذا هــو قــول النبــي 
.)٥١(استكرهوا علیه

 وقــد خــالف الحنفیــة الجمهــور فأجــازوا رجعــة المكــره وعللــوا هــذا بــأن الشــارع اعتبــر
وجـد قائمـاً مقـام إرادة معنـاه، فـإذا -عنـد القصـد إلیـه-اللفـظ فـي التصـرفات القولیـة

اللفــظ ترتــب علیــه أثــره الشــرعي، وان لــم یكــن لقائلــه قصــد إلــى معنــاه، فــإن الشــارع 
اعتبـــر هـــذه التصـــرفات صـــحیحة إذا صـــدرت منـــه، مـــع انعـــدام قصـــد إلیهـــا، وعـــدم 

. )٥٣(، ولأنه عرف الشرین فأختار أهونهما)٥٢(رضاه بما یترتب علیها من الآثار
 علیـه محتجـین بقولـه كما إنهـم أجـازوا رجعـة الهـازل وقاسـوا المخطـئ)) :( ثـلاث

، وان الرجعـة اسـتیفاء النكـاح )٥٤()جدهن جد وهـزلهن جـد النكـاح والرجعـة والطـلاق
ـــه دون الإنشـــاء ولـــم تشـــترط هـــذه الأشـــیاء للإنشـــاء فـــلأن لا تشـــترط للاســـتبقاء  وإن

.)٥٥(أولى

: وقـال) ٢/٢١٦(، والحـاكم فـي المسـتدرك )٢٠٣٥(رقم أخرجه ابن ماجه في كتاب الطـلاق بـ)٥١(
صــحیح علــى شــرط الشــیخین ولــم یخرجــاه، وحســنه النــووي، وصــححه ابــن حیــان وابــن حــزم وأحمــد 

محمــد ناصـر الــدین /إرواء الغلیـل فــي تخـریج أحادیــث منـار السـبیل: محمـد شـاكر والألبــاني، انظـر
.١٢٤-١٢٣ص/١ج/٢ط/هـ١٤٠٥/بیروت/المكتب الإسلامي/الألباني

.١٠٦ص/٦ج/الموسوعة الفقهیة: انظر)٥٢(
.٤٨٨ص/٣ج/شرح فتح القدیر: انظر)٥٣(
ــــاني، انظــــر)٥٤( والترمــــذي ) ٢١٩٤(، أخرجــــه أبــــو داود ٢٢٤ص/٦ج/إرواء الغلیــــل: حســــنه الألب
).٢٠٣٩(وابن ماجه ) ١/٢٢٣(
، ٣٩٩-٣٩٨ص/٣ج/ابــن عابــدین/، رد المحتــار١٨٧-١٨٦ص/٣ج/بــدائع الصــنائع: انظــر)٥٥(

.٤/١٦١ج/لقدیرفتح ا



إن كل من لـه"ومن الجدیر بالذكر إن القاعدة العامة التي تحكم شروط المرتجع وهي 
الحــق فــي إنشــاء عقــد الــزواج یكــون لــه الحــق فــي ارتجــاع مطلقتــه عنــد اســتیفاء شــروط 

:قد ترد علیها استثناءات بنیت على أساس عدم إلحاق الضرر بهم منها" الرجعة
جــواز رجعــة الســفیه فإنــه یصــح عقــد نكاحــه فــي حــدود مهــر المثــل فصــحت رجعتــه .أ

.راف منهلاستمرار عقد النكاح من جهة؛ وكذا لعدم وجود الإس
وصحة رجعـة السـكران المتعـدي بسـكره لأنـه فـي الأصـل أهـل لإبـرام عقـد النكـاح، .ب

.ولا تصح عندهم رجعة السكران غیر المتعدي بسكره، لأن أقواله كلها لاغیه
.)٥٦(ولم یجز المالكیة رجعة السكران تعدى بسكره أم لا

م لإنشــاء عقــد وصــحة الرجعــة مــن المحــرم لأن الإحــرام لا یــؤثر فــي أهلیــة المحــر .ت
النكــاح وإنمــا هــو أمــر عــارض، ولأن الرجعــة اســتمرار لعقــد النكــاح ولیســت إنشــاء 

.جدیداً له
وصــحة رجعــة المــریض مــرض المــوت لأن الرجعــة لــیس فیهــا إدخــال غیــر وارث .ث

.  مع الورثة
وصحة رجعة المفلس لأنها لا تتطلب مهراً جدیداً فلا تشغل ذمته بالتزامات مالیـة .ج

.لإذن الدائنینولا یحتاج 
: الترجیح

نتفــق مــع الجمهــور فــي اشــتراط العقــل للمرتجــع وذلــك لقــوة أدلــتهم، ویمكــن مناقشــة .١
رأي الحنفیـــة بـــأن المجنـــون لا اعتبـــار لأقوالـــه وأفعالـــه لأنهمـــا یقومـــان علـــى الإرادة 
وهــي معدومــة عنــده، كــذلك تــرده صــراحة لفــظ الحــدیث بأنــه مرفــوع عنــه القلــم أي 

.ول أو یفعلغیر مؤاخذ بما یق
ونتفــق مــع الجمهــور فــي اشــتراط البلــوغ للمرتجــع لقــوة أدلــتهم، وینــاقش رأي الحنفیــة .٢

.ترده) الصبي حتى یحتلم(والمالكیة بأن صراحة لفظ الحدیث برفع القلم عن 
ونتفــق مــع الجمهــور فــي اشــتراط الاختیــار للمرتجــع لقــوة أدلــتهم، وینــاقش رأي الحنفیــة 

ختیـار فـي أن الحكـم یترتـب علـى الثـاني لدلالـة اللفـظ علیـه  بأن التفرقـة بـین الرضـا والا
، الموسـوعة ٤١٦، ٤١٥ص/٢ج/الشـرح الكبیـر: انظر في تفصیل هذه الشـروط عنـد المالكیـة)٥٦(

.١٠٩ص/٢٢ج/الفقهیة



مَـن كَفَـرَ وان لم یقصد معناه، بأن هذه التفرقة باطلة، والدلیل على ذلك قولـه تعـالى 
، فلـم یعتـد بلفـظ المكـره )٥٧(بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَـانِ 

علـى اطمئنــان القلـب ومعنـاه الرضـا، لأن الرضــا -وهــو عـدم الـردة-رتـب الحكـموإنمـا
.محله القلب، والاختیار محله اللسان فأبطل الثاني واعتبر الأول

أمـــا بالنســـبة لرجعـــة الهـــازل والمخطـــئ، فإننـــا نســـلم بصـــحة رجعـــة الهـــازل، أمـــا قیـــاس 
المعنــى البــاطني، أمــا المخطــئ علیــه فــلا یســتقیم، ذلــك لأن الهــازل یقصــد اللفــظ دون 

وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَـا أَخْطَـأْتُم بِـهِ المخطئ فلا یقصدها معاً، وقد قال االله تعالى 
ــوبُكُمْ  ــدَتْ قُلُ ــا تَعَمَّ ــن مَّ ، فنفــى المؤاخــذة علــى الخطــأ وأثبتهــا للتعمــد، وأمــا إن )٥٨(وَلَكِ

.قرب للإنشاء من الاستبقاء واالله أعلمالرجعة استبقاء ولیس إنشاء فقد بینا سابقاً إنها أ
ونــرجح صــحة رجعــة الســفیه والســكران المتعــدي بســكره والمحــرم والمــریض مــرض .٣

.الموت والمفلس وذلك لقوة أدلة القائلین بها
المطلب الثاني

)٥٩(ما تحصل به الرجعة

:الرجعة أما أن تكون بالقول أو بالفعل، لذا فسنقسم هذا المطلب إلى فرعین
.للرجعة بالقول، والثاني للرجعة بالفعلالأول

.١٠٦/النحل)٥٧(
.٥/الأحزاب)٥٨(
.اخترنا هذا العنوان لیشمل الرجعة بالقول والفعل معاً )٥٩(



الفرع الأول
الرجعة بالقول

مــن الــزوج ) أي بــاللفظ(یجمــع فقهــاء المــذاهب الإســلامیة علــى حصــول الرجعــة بــالقول 
المرتجـــع دون الزوجـــة، لكـــنهم یختلفـــون فـــي الصـــیغة اللفظیـــة للرجعـــة بـــالقول فیمـــا إذا 

یغة الرجعــة بــالقول، لــذا فسنقســم كانــت صــریحة أو كنایــة، وإنهــم یضــعون شــروطاً لصــ
الأول لأقســام الصــیغة اللفظیــة للرجعــة بــالقول، والثــاني لشــروط : هــذا الفــرع إلــى بنــدین

.الصیغة اللفظیة للرجعة بالقول

البند الأول
أقسام الصیغة اللفظیة للرجعة بالقول

تنقسم الرجعة بالقول إلـى قسـمین رئیسـین همـا الرجعـة بـالقول الصـریح والرجعـة بـالقول 
.  الكنائي، ولأن مذاهب الفقهاء مختلفة فیهما فسنتناول كل واحد منها بشكل مستقل

:الرجعة بالقول الصریح/أولاً 
القول الصریح 

، )٦٠(إلــى النیــةالقــول الصــریح هــو الــذي لا یحتمــل معنــى آخــر غیــر الرجعــة ولا یفتقــر 
وهنــاك ألفــاظ اتفــق الفقهــاء علــى إنهــا مــن صــریح الرجعــة بــالقول وهنــاك ألفــاظ اختلفــوا 

.بینهم في صراحتها
:ألفاظ الرجعة الصریحة المتفق علیها.١

تحصل الرجعة القولیة الصریحة بلفظ راجعتك ورجعتك وارتجعتك وبكل ما اشـتق منهـا 
كانـــت مراجعـــة أو مرتجعـــة، ولا یشـــترط إضـــافتها إلیـــه بنحـــو إلـــي أو إلـــى نكـــاحي لكنـــه 

.٤١٦ص/٢ج/الشرح الكبیرباستثناء المالكیة فإنهم یشترطون النیة مع القول الصریح، )٦٠(



ـــة أو لضـــمیرها كراجعتـــك أو بالإشـــارة  منـــدوب، ویشـــترط إضـــافتها إلیهـــا كراجعـــت فلان
.)٦١(كراجعت هذه، فمجرد راجعت لغو

:الرجعة الصریحة المختلف فیهاألفاظ.٢
الفقهـــاء فـــي بعـــض الألفـــاظ مثـــل رددتـــك وأمســـكتك هـــل هـــي مـــن الصـــریح أو اختلـــف
.الكنایة
 فــذهب فریــق مــن المالكیــة والشــافعیة والجعفریــة إلــى إنهــا مــن ألفــاظ الكنایــة وتحتــاج

إلى النیة، وحجتهم في ذلـك إن قولـه رددتـك یحتمـل الـرد إلـى الزوجیـة أو إلـى بیـت 
یها، وأمسـكتك یحتمـل الإمسـاك بالزوجیـة أو الإمسـاك عـن الخـروج مـن بیتهـا فـي أب

.)٦٢(عدتها
ـــة )٦٣(وذهـــب فریـــق آخـــر مـــن المالكیـــة والشـــافعیة ومعهـــم جمهـــور الحنفیـــة والحنابل

والجعفریــة والزیدیـــة إلـــى إن هـــذین اللفظـــین مــن صـــریح الرجعـــة فـــلا یحتاجـــان إلـــى 
یم التـي وردت فیهـا أحكـام الرجعـة دلـت نیة، وحجتهم في ذلـك إن آیـات القـرآن الكـر 

)٦٤(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِـي ذَلِـكَ :علیها بلفظي الرد والإمساك، قال تعالى

.)٦٦()٦٥(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ : وقال تعالى

، تحفــــة ٢٣٣ص/٢ج/، التــــاج المــــذهب١٩ص/٣ج/شــــرائع الإســــلام، المحقــــق الحلــــي: انظــــر)٦١(
ــــــــاج ــــــــدائع الصــــــــنائع١٤٢ص/٨ج/المحت ــــــــاع١٨٣ص/٣ج/، ب ، الشــــــــرح ٥/٣٤٢ج/، كشــــــــاف القن

.٤١٦ص/٢ج/الكبیر
٦ج/، الروضـــــة البهیـــــة٤١٦ص/٢ج/، الشـــــرح الكبیـــــر١٤٨ص/٨ج/تحفـــــة المحتـــــاج: انظـــــر)٦٢(

.العامليوأستحسنه
عنــد الشــافعیة یشــترط تقییــد الــرد إلیــه أو إلــى نكاحــه حتــى یكــون صــریحاً، ویســتحب ذلــك فــي )٦٣(

.٨/١٤٨ج/تحفة المحتاج: الإمساك، انظر
.٢٢٨/البقرة)٦٤(
.٢/الطلاق)٦٥(
، التاج ٦ج/بیروت/دار العالم الإسلامي/العاملي/ الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة: انظر)٦٦(

، كـذلك ١٨٣ص/٣ج/، كـذلك بـدائع الصـنائع١٤٨ص/٨ج/، تحفـة المحتـاج٢٣٣ص/٢ج/المذهب
.٤١٦ص/٢ج/، الشرح الكبیر٥/٣٤٢ج/كشاف القناع



ألفاظ الكنایة لما ذكر من حجـة علـى من ) كالرد والإمسا(والذي نرجحه هو إن لفظي 
ذلــــك، واســــتخدام القــــرآن الكــــریم لهمــــا فــــي الدلالــــة علــــى الرجعــــة لا یــــدل علــــى إنهمــــا 
صـــریحان فیهـــا، إذ یســـتعمل القـــرآن الكـــریم الكثیـــر مـــن المجـــازات فـــي ألفاظـــه كمـــا هـــو 

.معروف
: الرجعة بالقول الكنائي/ ثانیاً 

إرادتــــه معــــه، أي إرادة ذلــــك المعنــــى مــــع الكنایــــة لفــــظ أریــــد بــــه لازم معنــــاه مــــع جــــواز 
.)٦٧(لازمه

والكنایة في الرجعة هي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخـر غیرهـا وتحتـاج 
أنــت عنــدي كمــا كنــت، أو أنــت امرأتــي ونــوى بــه الرجعــة، فألفــاظ : إلــى نیــة، كــأن یقــول

كمـــا كنـــت الكنایـــة تحتمـــل الرجعـــة وغیرهـــا مثـــل أنـــت عنـــدي كمـــا كنـــت، فإنهـــا تحتمـــل
فــذهب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفیــة والشــافعیة والمالكیــة . زوجــة، وكمــا كنــت مكروهــة

، ومنــع ذلــك الحنابلــة لأن هــذا )٦٨(والجعفریــة والزیدیــة إلــى وقــوع الرجعــة بــاللفظ الكنــائي
.)٦٩(كنایة والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحل بالكنایة كالنكاح

التـزویج والنكـاح لعـدم شـهرتهما فـي الرجعـة سـواء أتـى ومن أشهر كنایـات الرجعـة لفـظ 
بأحدهما وحده كتزوجتك أو مع قبول بصورة عقـد، كـأن یقـول قبلـت نكاحـك أو زواجـك 

.قاصداً الرجعة
والمـــروي عـــن أبـــي حنیفـــة إن الرجعـــة بلفظـــي التـــزویج والنكـــاح لا تصـــح، ووجـــه هـــذه 

نكحتــك إثبــات : فكــان قولــهكــل وجــه نالروایــة إن النكــاح بعــد الطــلاق الرجعــي قــائم مــ
الثابت، وإنه محال فلم یكن مشروعاً فكـان ملحقـاً بالعـدم شـرعاً فلـم یكـن رجعـة بخـلاف 

كلفظ طویل النجاد والمراد به لازم معناه أي طول القامة مع جواز أن یراد حقیقة طول النجاد )٦٧(
.٤٠٧ص/هـ١٣٣٠/كاملمطبعة أحمد /سعد الدین التفتراني/المطول: أیضاً، انظر

، التـــــاج ٦ج/بیـــــروت/دار العـــــالم الإســـــلامي/البهیـــــة شـــــرح اللمعـــــة الدمشـــــقیةةالروضـــــ: انظـــــر)٦٨(
، الشـرح ١٨٣ص/٣ج/، كذلك بـدائع الصـنائع١٤٧ص/٨ج/، تحفة المحتاج٢٣٣ص/٢ج/المذهب
.٤١٦ص/٢ج/الكبیر

.٥/٣٤٢ج/كشاف القناع: انظر)٦٩(



قوله راجعتك؛ لأن ذلك لیس بإثبـات النكـاح بـل هـو اسـتیفاء النكـاح الثابـت، وإنـه محـل 
.للاستیفاء؛ لأنه انعقد سبب زواله، والرجعة فسخ السبب، ومنع له عن العمل فیصبح

ن ظـــاهر الروایـــة فـــي المـــذهب الحنفـــي علـــى إنهمـــا مـــن ألفـــاظ الكنایـــة فـــي الرجعـــة لكـــ
ووجهــه إن النكــاح، وان كــان ثابتــاً حقیقــة لكــن المحــل لا یحتمــل الإثبــات فیجعــل مجــازاً 
عن استیفاء الثابت لما بینهمـا مـن المشـابهة تصـحیحاً لتصـرفه بقـدر الإمكـان وقـد قیـل 

أحــق بنكــاحهن )٧٠(ولَتُهُنَّ أَحَــقُّ بِــرَدِّهِنَّ فِــي ذَلِــكَ وَبُعُــفــي أحــد تــأویلي قولــه تعــالى 
فــي العــدة مــن غیــرهم مــن الرجــال، والنكــاح المضــاف إلــى المطلقــة طلاقــاً رجعیــاً فــدل 

.)٧١(على ثبوت الرجعیة بالنكاح
:الترجیح

ونتفـــق مـــع الجمهـــور علـــى صـــحة وقـــوع الرجعـــة بالكنایـــة، وان الرجعـــة بكنایـــة التـــزویج 
یحة لقــوة أدلــة ظــاهر المــذهب عنــد الحنفیــة والتــي تصــلح لأن تكــون أدلــة والنكــاح صــح

.لجمهور الفقهاء
البند الثاني

شروط الصیغة اللفظیة للرجعة بالقول
:اشترط الفقهاء للصیغة اللفظیة للرجعة بالقول عدة شروط أهمها ما یأتي

لأنهـــا فـــلا تصـــح المعلقـــة أن تكـــون الرجعـــة غیـــر معلقـــة علـــى شـــرط، /الشـــرط الأول
إن جــاء : اســتباحة فــرج مقصــود فأشــبه النكــاح، وصــورة التعلیــق علــى الشــرط أن یقــول

زیــد فقــد راجعتــك، أو إن فعلــت كــذا فقــد راجعتــك، وقــد أجمــع علــى هــذا جمهــور الفقهــاء 
، وخـالف الزیدیـة الجمهـور فأجـازوا تعلیـق )٧٢(من الحنفیة والشـافعیة والحنابلـة والمالكیـة

.)٧٣(الرجعة على شرط

.٢٢٨/البقرة)٧٠(
.١٨٣ص/٣ج/الصنائعبدائع : انظر)٧١(
، ٤٠٤ص/٧ج/، المغنـــي١٤٨ص/٨ج/، تحفــة المحتــاج١٨٥ص/٣ج/بــدائع الصـــنائع: انظــر)٧٢(

. ٤٢٠ص/٢ج/الشرح الكبیر
.٢٣٤ص/٢ج/التاج المذهب: انظر)٧٣(



ــاني ــى زمــن مســتقبل، /الشــرط الث ــر مضــافة إل وصــورة الإضــافة للــزمن أن تكــون غی
أنت راجعة غداً أو بعد شهر وهكذا، وقد أجمع على هـذا جمهـور : المستقبل كأن یقول

.)٧٤(الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة وهو الأظهر عند المالكیة
، وكــذا بعــض )٧٥(زمــن مســتقبلوخــالف الزیدیــة أیضــاً الجمهــور فأجــازوا الإضــافة إلــى

الآن فقط فلا یستمتع بها قبل الغد فـإذا جـاء الغـد صـحت "... المالكیة فإنهم یبطلونها 
.)٧٦(..."وحلت له استئناف رجعة لأنها حق له فله تعلیقها ونجیزها

وذهب الشافعیة إلـى اشـتراط عـدم الإبهـام أیضـاً وصـورته كمـا لـو طلـق / الشرط الثالث
قــــال راجعـــت المطلقـــة؛ لأن مـــا لا یقبــــل التعلیـــق لا یقبـــل الإبهــــام، إحـــدى زوجتیـــه ثـــم 

.)٧٧(وذهب الزیدیة إلى صحة الرجعة المبهمة
ولعـــل حجـــة جمهـــور الفقهـــاء المـــانعین للتعلیـــق والإضـــافة یمكـــن أن نجـــدها فـــي كـــلام 

بــأن الرجعــة اســتیفاء ملــك النكــاح، فلمــا یحتمــل التعلیــق بشــرط، "... للكاســاني الحنفــي 
نإلــى وقــت فــي المســتقبل كمــا لا یحملهــا إنشــاء الملــك؛ ولأن الرجعــة تتضــموالإضــافة 

انفســاخ الطــلاق فــي انعقــاده ســبباً لــزوال الملــك، ومنعــه عــن عملــه فــي ذلــك فــإذا علقهــا 
بشــرط أو أضـــافها إلــى وقـــت فــي المســـتقبل فقـــد اســتبقى الطـــلاق إلــى غایـــة، واســـتبقاء 

تمــل التوقیــت كمــا إذا قــال لامرأتــه أنــتِ الطــلاق إلــى غایــة یكــون تأبیــداً لــه إذ هــو لا یح
طــــالق یومــــاً أو شــــهراً أو ســــنة إنــــه لا یصــــح التوقیــــت، ویتأبــــد الطــــلاق، فلمــــا تصــــبح 

.)٧٨(..."الرجعة
:الترجیح

والــذي نرجحــه هــو مــذهب جمهــور الفقهــاء فــي اشــتراط تنجیــز الصــیغة اللفظیــة للرجعــة 
لقــوة أدلــة القــائلین بــه بــأن تكــون غیــر معلقــة علــى شــرط أو مضــافة إلــى زمــن مســتقبل 

، ٤٠٤ص/٧ج/، المغنـــي١٤٨ص/٨ج/، تحفــة المحتــاج١٨٥ص/٣ج/بــدائع الصـــنائع: انظــر)٧٤(
.٤٢٠ص/٢ج/الشرح الكبیر

.٢٣٤ص/٢ج/هبالتاج المذ: انظر)٧٥(
.٤٢٠ص/٢ج/الشرح الكبیر: انظر)٧٦(
.٢/٢٣٤ج/، التاج المذهب١٤٩ص/٨ج/تحفة المحتاج: انظر)٧٧(
.١٨٥ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)٧٨(



والتــي تــولى الإمــام الكاســاني التعبیــر عنهــا، ونــرى اشــتراط كونهــا واضــحة غیــر مبهمــة 
.لدفع التوهم لأن الإبهام في معنى التعلیق فیقاس علیه

الفرع الثاني
الرجعة بالفعل

اختلفت أقوال الفقهاء فـي صـحة الرجعـة بالفعـل مـا بـین مجـوز ومـانع، لـذا سنقسـم هـذا 
.الأول لمؤیدي الرجعة بالفعل، والثاني لمانعیها: إلى بندینالفرع

البند الأول
المؤیدون للرجعة بالفعل

یتفق جمهور فقهـاء المسـلمین مـن الحنفیـة والمالكیـة والحنابلـة والجعفریـة والزیدیـة علـى 
جواز حصول الرجعة بالفعل، ویقصد بالفعل في هذا المقام هو عمـل مـا سـوى اللسـان 

). كبعض الحواس كاللمس والنظر والتقبیل(شمل الجوارح والقلب، فی
الفعـل الـذي تحصـل بـه الرجعـة، ) ماهیـة(وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول تحدید طبیعـة 

وقد انحصر خلافهم حول ما یندرج تحـت مسـمى الفعـل الـذي تحصـل بـه الرجعـة  فـي 
:جزیئات هي

افتقــار الــوطء ومقدماتــه ،)مــن لمــس وتقبیــل ونظــر(، مقــدمات الــوطء )الجمــاع(الــوطء 
للشـهوة، افتقـار الـوطء ومقدماتــه لنیـة الرجعـة، الخلـوة الصــحیحة، حصـول فعـل الرجعــة 

.من الزوجة، وفي ضوء هذه الجزیئات سنبین خلاف الفقهاء
مذهب الحنفیة إن الرجعة تحصل بالوطء ومقدماته كلمـس وتقبیـل المطلقـة والنظـر .١

بشــهوة، ولا یفتقــر كــل ذلــك لنیــة الرجعــة، -خاصــة دون ســائر الجســد-إلــى الفــرج
.وتحصل الرجعة بفعل المطلقة

وقولهم هذا مروي عـن كثیـر مـن التـابعین، وهـم سـعید بـن المسـیب، والحسـن البصـري، 
ومحمــد بــن ســیرین، وطــاوس، وعطــاء بــن أبــي ربــاح، والأوزاعــي، والثــوري، وابــن أبــي 

.لیلى، والشعبي، وسلیمان التیمي
.هبهم بجملة من الأدلةواستدل الحنفیة لمذ



 قوله تعـالى ُّبِـرَدِّهِنَّ فِـي ذَلِـكَ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَـق)سـمى الرجعـة رداً، والـرد لمـا )٧٩
علــى الیــد مــا أخــذت (یخــتص بــالقول كــرد المغصــوب، ورد الودیعــة، قــال النبــي 

.)٨٠()حتى ترده
 وقوله تعالى ٍفَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف)٨١(وقولـه-- ٍفَإِمْسَاكٌ بِمَعْـرُوف)٨٢(

.سمى الرجعة إمساكاً، والإمساك حقیقة یكون بالفعل
 ..." إن الرجعة تعتبر استدامة للنكاح واستمراراً لجمیع آثاره، ومن آثار النكاح حـل

ـــه؛ لأن النكـــاح مـــازال  ـــه، لـــذلك صـــحت الرجعـــة بالجمـــاع ومقدمات الجمـــاع ومقدمات
إن الأفعــال صــریحها ودلالتهــا تــدل علــى نیــة موجــوداً إلــى أن تنقضــي العــدة، كمــا

الفاعـــل، فـــإذا وطـــئ الـــزوج مطلقتـــه الرجعیـــة وهـــي فـــي العـــدة، أو قبلهـــا بشـــهوة، أو 
لامسها بشهوة، اعتبر هـذا الفعـل رجعـة بالدلالـة، فكأنـه بوطئهـا قـد رضـي أن تعـود 

ذا إلــى عصــمته، وقــد قیــد الحنفیــة القبلــة والنظــر إلــى الفــرج واللمــس بالشــهوة، أمــا إ
حصل لمس أو نظر إلى الفرج، أو تقبیل بغیر شهوة، فلا تتحقق الرجعـة، والسـبب 
في ذلك إن الأشیاء المذكورة، إذا كانت بغیر شهوة فإنهـا تحصـل مـن الـزوج وغیـره 

أمــــا وجــــود ) المولــــدة(كالمســــاكنین لهــــا، أو المتحــــدثین معهــــا، أو الطبیــــب والقابلــــة 
إلا مــن الــزوج فقــط، فــإذا صــحت الرجعــة الشــهوة مــع هــذه الأفعــال فإنهــا لا تحصــل 

مــع هــذه الأفعــال بغیــر شــهوة احتــاج الــزوج إلــى طلاقهــا، فتطــول علیهــا العــدة وتقــع 
.)٨٣(..."المرأة في حرج شدید

.٢٢٨/البقرة)٧٩(
وأبــو داود فــي كتــاب البیــوع ) ١١٨٧(أخرجــه الترمــذي فــي كتــاب البیــوع عــن رســول االله بــرقم )٨٠(

.وغیرهم) ٢٣٩١(كتاب الأحكام برقم وابن ماجه في ) ٣٠٩١(برقم 
.٢٣١/البقرة)٨١(
.٢٢٩/البقرة)٨٢(
.١٨٤ص/٣ج/، بدائع الصنائع١١١ص/٢٢ج/الموسوعة الفقهیة)٨٣(



:الرجعة بفعل المطلقة
وقــالوا بــأن هــذه الأشــیاء إذا حصــلت مــن المــرأة كــأن قبلــت زوجهــا، أو نظــرت إلیــه، أو 

و بدون علمه كأن یكون نائماً أو مجنوناً صحت الرجعـة لمسته بشهوة كل ذلك بعلمه أ
.عند أبي حنیفة ومحمد

واسـتدلاً علـى ذلـك بــأن حـل المعاشـرة الزوجیــة قـد ثبـت لهمـا معــاً، فتصـح الرجعـة منهــا 
إذا نظــرت إلیــه بشــهوة، كمــا یصــح ذلــك منــه، ومــن وجهــة أخــرى فــإن حرمــة المصــاهرة 

أبــاه، كمــا تثبــت حرمــة المصــاهرة مــن تثبــت مــن جهتهــا، كــأن عاشــرت ابــن زوجهــا أو 
جهة الزوج أیضاً، لذلك صحت الرجعة مـن جهتهـا إذا لمسـته أو قبلتـه بشـهوة، أو رأت 
فرجــه بشــهوة، وأمــا إتیانهــا بفعــل الرجعــة دون علمــه فدلیلــه إن ذلــك حــلال لهــا فلــو لــم 
یجعــل رجعــة لصــارت مرتكبــة للحــرام علــى تقــدیر انقضــاء العــدة مــن غیــر رجعــة مــن 

فجعل ذلك منها رجعة شرعاً ضرورة التحرز عن الحرام؛ ولأن جماعها كجماعـة الزوج
.)٨٤(لها في باب التحریم، فكذا في باب الرجعة

وعند أبي یوسف لا تصح الرجعة من جهتها إذا لمسته أو قبلتـه بشـهوة أو نظـرت إلـى 
فرجــه بشــهوة، وحجتــه فــي ذلــك إن الرجعــة حــق للــزوج علــى زوجتــه حتــى إنــه یراجعهــا 
بغیر رضاها، ولـیس لهـا حـق مراجعـة زوجهـا لا بـالقول ولا بالفعـل، فسـواء نظـرت إلیـه 

.  )٨٥(بشهوة أو بغیرها لا تثبت لها الرجعة
ویرى المالكیة صحة الرجعـة بالفعـل كـالوطء ومقدماتـه بشـرط أن ینـوي الـزوج بهـذه .٢

شـهوة، الأفعال الرجعة، فإذا قبلها أو لمسها بشهوة، أو نظر إلـى موضـوع الجمـاع ب
أو وطئها ولم ینو الرجعة فلا تصـح الرجعـة بفعـل هـذه الأشـیاء، جـاء فـي الخرشـي 

إن الرجعــة لا تحصــل بفعــل مجــرد عــن نیــة الرجعــة ولــو بــأقوى الأفعــال : مــا نصــه
.)٨٦(كوطء وقبلة ولمس، والدخول علیها من الفعل فإذا نوى به الرجعة كفى

.١٨٢ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)٨٤(
.١٨٣ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)٨٥(
.٤١٧ص/٢ج/، الشرح الكبیر١١١ص/٢٢ج/الموسوعة: انظر)٨٦(



مقدماتـه، فـإن الرجعـة عنـدهم في صحة الرجعـة بـین الـوطء وبـین)٨٧(وفق الحنابلة.٣
:تصح بالوطء ولا تصح بمقدماته وفیما یلي بیان ذلك

:صحة الرجعة بالوطء: أولاً 
تصح الرجعة عنـدهم بـالوطء مطلقـاً سـواء نـوة الـزوج الرجعـة أو لـم ینوهـا وان لـم یشـهد 

إن فتــرة العــدة تــؤدي إلــى بینونــة المطلقــة مــن حیــث إن : علــى ذلــك، وحجــتهم فــي ذلــك
العــدة یمنــع صــحة الرجعــة، فــإذا لــم تــنقض العــدة ووطئهــا فــي هــذه المــدة فقــد انقضــاء

عادت إلیه، ویكون هذا المثل حكـم الإیـلاء، فـإذا آلـى الـزوج مـن زوجتـه ثـم وطئهـا فقـد 
ثـم ... ارتفع حكم الإیلاء، فكذا الحال فـي الرجعـة إذا وطئهـا فـي العـدة فقـد عـادت إلیـه

إن الطـــلاق ســـبب لـــزوال الملـــك "بـــالوطء وهـــو ذكـــرواً دلـــیلاً آخـــر یؤكـــد صـــحة الرجعـــة
، "ومعه خیار، فتصرف المالك بـالوطء یمنـع عملـه كمـا ینقطـع بـه التوكیـل فـي طلاقهـا

. هذا ما استدل به الحنابلة على ما ذهبوا إلیه
:مقدمات الوطء: ثانیاً 

اختلفـــت الروایـــات فـــي المـــذهب عنـــدهم فـــي صـــحة الرجعـــة بمقـــدمات الـــوطء، فالروایـــة 
رة عن أحمد عدم الصـحة الرجعـة بـالنظر إلـى موضـع الجمـاع واللمـس والتقبیـل المشهو 

بشــهوة، وحجــة هــذه الروایــة إن هــذه الأشــیاء المــذكورة إذا حــدثت لا یترتــب علیهــا عــدة 
ولا یجب بها مهر فلا تصح بها الرجعة، وان النظر إلى موضع الجمـاع أو اللمـس قـد 

وفــي روایــة أخــرى . مــن هــذه الجهــةیحــدث مــن غیــر الــزوج للحاجــة، فــلا تكــون رجعــة
تصـــح الرجعـــة بفعـــل هـــذه الأشـــیاء لأنهـــا لا تخلـــو مـــن اســـتمتاع یجـــري بـــین الـــزوجین، 

.هي المعتمدة في المذهب وقد نص علیها أحمد : والروایة الأولى
:الخلوة الصحیحة: ثالثاً 

: القـــول الأول: واختلفـــوا فـــي الخلـــوة الصـــحیحة هـــل تصـــح معهـــا الرجعـــة؟ علـــى قـــولین
تصــح الرجعــة مــع الخلــوة لأن أحكــام النكــاح تتقــرر بــالخلوة الصــحیحة بالإضــافة إلــى 

لا تصـــح الرجعــة مـــع الخلــوة لأن الخلـــوة : إمكــان الاســتمتاع فـــي الخلــوة، القـــول الثــاني
...الصحیحة في حالة الطلاق لا یأتي فیها الاستمتاع فلا تصح معها الرجعة

.١١٣-١١٢ص/٢٢ج/، الموسوعة٣٤٤ص/٥ج/عكشاف القنا: انظر)٨٧(



البند الثاني
المانعون للرجعة بالفعل

لا تصـــح بالفعـــل مطلقـــاً، ســـواء كـــان )٨٨(لرجعـــة عنـــد الشـــافعیة وابـــن حـــزم الظـــاهريوا
یوطء أو مقدماته، وسواء كـان الفعـل مصـحوباً بنیـة الـزوج فـي الرجعـة أو لا، وحجـتهم 
فـي ذلــك إن المـرأة فــي الطـلاق الرجعــي تعتبـر أجنبیــة عـن الــزوج فـلا یحــل لـه وطؤهــا، 

زواج، وكمـا إن عقـد الـزواج لا یصـح إلا بـالقول والرجعة في العدة تعتبر إعـادة لعقـد الـ
الــدال علیــه، فكــذا الرجعــة لا تصــح إلا بــالقول الــدال علیهــا أیضــاً، فلــو أن رجــلاً وطــئ 
امــرأة قبــل عقــد النكــاح فوطــؤه حــرام، فكــذا المطلقــة الرجعیــة لــو وطئهــا الــزوج فــي العــدة 

إن الرجعــة حــق فوطــؤه هــذا حــرام، وقــد نــص الشــافعي علــى ذلــك فــي الأم بعــد أن بــین
والـرد یكـون بـالكلام دون فعـل "... للأزواج، وان الرد ثابت لهم دون رضـى المـرأة قـال 

مــن جمــاع وغیــره؛ لأنــه رد بــلا كــلام، فــلا تثبــت رجعــة لرجــل علــى امرأتــه حتــى یــتكلم 
بالرجعة، كما لا یكون نكاح ولا طلاق حتى یتكلم بهمـا، فـإذا تكلـم بهـا فـي العـدة تثبـت 

.)٨٩("...له الرجعة
لــم یــأت بــأن الجمــاع رجعــة قــرآن ولا ســنة ولا خــلاف فــي إن "... ودلیــل ابــن حــزم إنــه 

الرجعـــــة بـــــالكلام رجعـــــة فـــــلا یكـــــون رجعـــــة إلا بمـــــا صـــــح إنـــــه رجعـــــة وقـــــال تعـــــالى 

والمعـــروف مـــا عـــرف بـــه مـــا فـــي نفـــس الممســـك الـــراد ولا )٩٠(فَأَمْسِـــكُوهُنَّ بِمَعْـــرُوفٍ 
.)٩١(..."یعرف ذلك إلا بالكلام

:الترجیح
والــرأي الــذي نرجحــه هــو إن الرجعــة تحصــل بــالقول وتحصــل بفعــل ذي شــهوة بشــرط 

.اقترانه بنیة الرجعة

دار الأفــاق /لجنــة إحیــاء التــراث العربــي: ت/علــي بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري/المحلــى: انظــر)٨٨(
.٢٥٢ص/١٠ج/بیروت/الجدیدة

.١١٢ص/٢٢ج/الموسوعة الفقهیة: انظر)٨٩(
.٢٣١/البقرة)٩٠(
.٢٥٢ص/١٠ج/المحلى: انظر)٩١(



ودلیل الحصول الرجعة بالقول إن هذا هو الأصل، لأن الرجعة فیها معنى إنشـاء عقـد 
النكـاح وعقـد النكـاح لا یكـون إلا بـالقول وهـو محـل إجمـاع الفقهـاء، و الرجعـة تصــرف 

بــه الــزوج المرتجــع عــن رضــاه برجعــة زوجتــه والأصــل فــي التعبیــر عــن شــرعي یعبــر
.الرضا هو الألفاظ

أمــا دلیــل حصــول الرجعــة بالفعــل فهــو آیــات القــرآن الكــریم التــي ذكــرت الإمســاك وهــو 
حقیقــة فــي الفعــل، وكــذلك الــرد الــذي قــد یكــون بــالقول أو بالفعــل، وأمــا اشــتراط الشــهوة 

قد تصـدر مـن الـزوج نحـو زوجتـه رغمـاً عنـه فـي أثنـاء فذلك لأجل إخراج الأفعال التي 
التعامل الیومي معها خاصة وهم یسكنون في بیـت واحـد، وأمـا اشـتراط النیـة فـلأن كـل 

):(عمل یخلو من النیة فهو غیر معتبر، لقوله 
، فــإن قیــل بــأن الجمهــور یــذهبون )٩٢()إنمــا الأعمــال بالنیــات وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى(

إن اشتراطنا للنیـة : عدم جواز الاستمتاع بالرجعیة قبل رجعتها فنقولإلى -كما سیأتي
كمــا هــو مــذهب المالكیــة لأجــل دفــع هــذا الإشــكال، فــالزوج المراجــع إذا راجــع زوجتـــه 
بفعل مسبوق بنیة فإن النیة هي التي تحصل بها الرجعة للحـدیث المتقـدم والنیـة تسـبق 

ســتمتاع بشــهوة سیصــادف محــلاً حــلالاً بالضــرورة الفعــل وتتقــدم علیــه، لــذا فــإن فعــل الا
.فیزول الحرج

أمـا حصــول الرجعــة مــن الزوجــة فمــردود لأن الرجعــة حــق للــزوج علــى زوجتــه، فقــد االله 
، )٩٣(بِرَدِّهِنَّ فِـي ذَلِـكَ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ رجعة الزوجة إلى بعلها بقولـه أسند االله 

أي (رد الآیــة لأن التقــدیر ســیكون وهــن فــالقول بحصــول الرجعــة بفعــل الزوجــة یســتلزم
وهــو عبــث لا یلیــق بــالقرآن الكــریم ) وهــو عائــد علــیهن أیضــاً (أحــق بــردهن ) الزوجــات

تعالى االله عن ذلك علواً كبیراً، ولا یكفي تصحیح أفعال الزوجة من الحرام إلى الحـلال 
.بن الحسندلیلاً لتجویز الرجعة بفعلها كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنیفة ومحمد

أمــا تفریــق الحنابلــة بــین حصــول الرجعــة بــالوطء وبــین مقدماتــه فــي عــدم حصــولها بهــا 
فغریــب، لأن الغالــب الشــائع إن الــوطء لا یحصــل إلا بمقــدمات بــل هــي ضــروریة لــه، 

واللفــظ لــه، ومســلم فــي كتــاب الإمــارة بــرقم ) ١(بــرقم أخرجــه البخــاري فــي كتــاب بــدء الــوحي)٩٢(
.وكل أصحاب السنن) ٣٥٣٠(
.٢٢٨/البقرة)٩٣(



فكیـــــف یتصـــــور الـــــوطء دون المقـــــدمات؟ وان أمكـــــن وقـــــوع ذلـــــك فمـــــا هـــــو حكـــــم تلـــــك 
كــذلك فكیــف یكــون الحــرام ســبباً ومــدخلاً المقــدمات؟ هــل هــي مقــدمات زنــا؟ فــإن كانــت 

للحلال؟
أما إن قیل إن حصول الرجعة بالوطء یتبعها ضمناً وقوع المقدمات لأنهـا ضـروریة لـه 
كمـا قلنـا، فحینئــذ سـتكون الرجعــة أمـا بتلـك المقــدمات لأنهـا تســبق الـوطء، أو أن یكــون 

!!هاالوطء هو ما تحصل به الرجعة وتكون المقدمات بلا سند شرعي یبرر 
والرأي الذي رجحناه وهو إن الرجعة تحصل بفعل ذي شـهوة مـع نیـة الرجعـة یمكـن أن 
یبــرر قــول الحنابلــة هــذا، فمقــدمات الــوطء عنــدهم وان لــم تحصــل بهــا الرجعــة إلا إنهــا 

.تصادف محلاً حلالاً، وتمهد الطریق للحظة الرجعة وهي لحظة الوطء
صـول الرجعـة بهـا أو لا المقصـود وان قیل إن المقدمات التـي هـي محـل خـلاف فـي ح

إن : بهـــا تلـــك التـــي لا یســـتتبعها وطء، وإنمـــا اســـتمتاع بلمـــس أو تقبیـــل أو نظـــر فنقـــول
والفـرق بینهمـا فـرق فـي الدرجـة لا ) المقـدمات والـوطء(الاستمتاع حاصل فـي الحـالتین 

فـي الوجـود، فـالتفریق بینهمــا فـي ترتـب الحكــم بعیـد، هـذا مـع التــذكیر بـأن فـي المــذهب 
قــولاً یــرى إن الرجعــة تحصــل بالمقــدمات والــوطء وهــو القمــین بالأخــذ بــه وان لــم یكــن 

.المعتمد، مع اشتراط النیة كما قدمنا
فــأغرب، ذلــك لأنهــم -وهــو المعتمــد-وأمــا قــولهم بحصــول الرجعــة بــالخلوة الصــحیحة

اع عللوا ذلك بأن أحكام النكاح تتقرر بالخلوة الصـحیحة بالإضـافة إلـى إمكـان الاسـتمت
في الخلوة، مع منعهم حصول الرجعة بمقـدمات الـوطء الحاصـلة فعـلاً، فكیـف یقـدمون 
الحاصــل بالفعــل علــى الحاصــل بالإمكــان، وهــل إن مجــرد اجتمــاع الــزوج والزوجــة فــي 
مكـــان خـــالٍ یمكـــن أن یحـــدث فیـــه الاســـتمتاع، هـــل یكـــون هـــذا الاخـــتلاء مثبتـــاً لأحكـــام 

مثبتــــة -بــــالطبع-فعــــلاً فــــي مكــــان خــــالٍ النكـــاح ولا تكــــون مقــــدمات الــــوطء الحاصــــلة
للأحكــام ذاتهــا؟ أرى إن القــول الثــاني عنــد الحنابلــة والــذي یــرى عــدم حصــول الرجعــة 
بــالخلوة الصــحیحة أقــرب لمنطــق الأدلــة العقلیــة التــي قــدمنا وأكثــر انســجاماً مــع نســیج 

. المذهب نفسه في هذه المسألة
المطلب الثالث

الزوجة المرتجعة



عــدة شــروط فــي المطلقــة حتــى تجــوز رجعتهــا، سنستعرضــها بشــيء مــن یشــترط وجــود 
.الاختصار غیر المخل

ـــزوج أو مـــن / الشـــرط الأول أن تكـــون الرجعـــة بعـــد طـــلاق رجعـــي ســـواء صـــدر مـــن ال
القاضــي؛ لأنهــا اســتئناف للحیــاة الزوجیــة التــي قطعــت بــالطلاق، فلــولا وقوعــه لمــا كــان 

ـــإذا طلـــق الرجـــل امرأتـــه الط ـــه حـــق مراجعتهـــا، إذ للرجعـــة فائـــدة، ف ـــة فلـــیس ل لقـــة الثالث
بالطلقــة الثالثــة تبــین المــرأة مــن زوجهــا بینونــة كبــرى ولا یحــل لــه مراجعتهــا حتــى تتــزوج 

ىَ تـَنكِحَ زَوْجًـا غَیْـرَهُ : آخر، قال تعالى . )٩٤(فَإِن طَلَّقَهَـا فَـلاَ تَحِـلُّ لَـهُ مِـن بَعْـدُ حَتَّـ
.)٩٥(ولم یخالف فیه أحد منهموالفقهاء جمیعاً متفقون على هذا الشرط 

ـــدخول بالزوجـــة المطلقـــة، فـــإن طلقهـــا قبـــل / الشـــرط الثـــاني أن تحصـــل الرجعـــة بعـــد ال
یَـا أَیُّهَـا : الدخول وأراد مراجعتها فلیس له الحـق فـي ذلـك وهـذا بالاتفـاق لقولـه تعـالى

مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَـا لَكُـمْ عَلَـیْهِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ 
ـــیلاً  ـــدُّونَهَا فَمَتِّعُـــوهُنَّ وَسَـــرِّحُوهُنَّ سَـــرَاحًا جَمِ ، وهـــذا عنـــد الحنفیـــة )٩٦(مِـــنْ عِـــدَّةٍ تَعْتَ
.)٩٧(والمالكیة والشافعیة، فلابد عندهم من الدخول لصحة الرجعة

ـــار الخلـــوة الصـــحیحة فـــ ي حكـــم الـــدخول مـــن حیـــث صـــحة وذهـــب الحنابلـــة إلـــى اعتب
.)٩٨(الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاماً مثل أحكام الدخول

أن تكــون المطلقــة فــي العــدة، فــإن انقضــت عــدتها فــلا یصــح ارتجاعهــا /الشــرط الثالــث
)١٠٠(وَالْمُطَلَّقَــاتُ یَتَرَبَّصْــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ ثَلاَثــَةَ قُــرُوَءٍ ، لقولــه تعــالى )٩٩(باتفــاق الفقهــاء

.٢٢٩/البقرة)٩٤(
؛ مغنـــــــــــي ٤١٦ص/٢ج/، الشـــــــــــرح الكبیــــــــــر١٨٥-١٨٣ص/٣ج/بـــــــــــدائع الصــــــــــنائع: انظــــــــــر)٩٥(

.١٨٠ص/٢ج/، التاج المذهب٣٤٢ص/٥ج/، كشاف القناع٣٣٨-٣٣٧ص/٣ج/المحتاج
.٤٩/الأحزاب)٩٦(
؛ مغنـــــــــــي ٤١٦ص/٢ج/، الشـــــــــــرح الكبیــــــــــر١٨٥-١٨٣ص/٣ج/بـــــــــــدائع الصــــــــــنائع: انظــــــــــر)٩٧(

.٣٣٨-٣٣٧ص/٣ج/المحتاج
.٣٤٢ص/٥ج/كشاف القناع: انظر)٩٨(
؛ مغنـــــــــــي ٤١٦ص/٢ج/، الشـــــــــــرح الكبیــــــــــر١٨٥-١٨٣ص/٣ج/بـــــــــــدائع الصــــــــــنائع: انظــــــــــر)٩٩(

.١٨٠ص/٢ج/، التاج المذهب٣٤٢ص/٥ج/، كشاف القناع٣٣٨-٣٣٧ص/٣ج/المحتاج
.٢٢٨/البقرة)١٠٠(



أي فـي القـروء الثلاثـة؛ ولأن )١٠١(بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِـكَ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ : ثم قال تعالى
في ارتجاع المطلقة فـي فتـرة العـدة اسـتدامة واسـتمراراً لعقـد النكـاح، فـإذا انقضـت العـدة 

مــن شــروط : انقطعــت الاســتدامة فــلا تصــح الرجعــة بعــد انقضــاء العــدة، قــال الكاســاني
الرجعــة قیــام العــدة فــلا تصــح الرجعــة بعــد انقضــاء العــدة؛ لأن الرجعــة اســتدامة جــواز 

الملــك، والملــك یــزول بعــد انقضــاء العــدة، فــلا تتصــور الاســتدامة، إذ الاســتدامة للقــائم 
.)١٠٢(لصیانته عن الزوال

أي (ألا تكــون الفرقـــة قبــل الرجعـــة ناشــئة عـــن فســخ عقـــد النكــاح لأنهـــا / الشــرط الرابـــع
ا أنیطـت فـي القـرآن بـالطلاق ولأن الفسـخ لـدفع الضـرر فـلا یلیـق بـه ثبـوت إنم) الرجعة
.)١٠٣(الرجعة

أن تكـون المرتجعـة محـل للحـل أي قابلـة للحـل للمراجـع، فلـو أسـلمت / الشرط الخـامس
الكافرة واستمر زوجها على الكفـر وراجعهـا فـي كفـره لـم یصـح، وكـذلك بالنسـبة للمرتـدة 

وكذا لو ارتد الزوج أو ارتـدا . ة الحل والردة تنافیهفلا تصح رجعتها لأن مقصود الرجع
.)١٠٤(معاً وضابط ذلك انتقال أحد الزوجین إلى دین یمنع دوام النكاح

كونهـــا معینـــة فلـــو طلـــق إحـــدى زوجتیـــه وأبهـــم ثـــم راجـــع، أو طلقهمـــا / الشـــرط الســـادس
جمیعــــاً ثــــم راجــــع إحــــداهما لــــم تصــــح الرجعــــة إذ لیســــت الرجعــــة فــــي احتمــــال الإبهــــام 

ـــم تصـــح كـــا ـــو تعینـــت ونســـیت ل لطلاق لشـــبهها بالنكـــاح وهـــو لا یصـــح مـــع الإبهـــام ول
.)١٠٥(الرجعة أیضاً 

.٢٢٨/البقرة)١٠١(
.١٨٣ص/٣ج/، بدائع الصنائع١١٨ص/٢٢ج/الموسوعة: انظر)١٠٢(
، مغنــــــــــي ٤١٦ص/٢ج/، الشــــــــــرح الكبیــــــــــر١٨٤-١٨٣ص/٣ج/بــــــــــدائع الصــــــــــنائع: انظــــــــــر)١٠٣(

.١٨٠ص/٢ج/، التاج المذهب٣٤٢ص/٥ج/، كشاف القناع٣٣٨-٣٣٧ص/٣ج/المحتاج
.٣٣٧ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٠٤(
.٣٣٨ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٠٥(



أن لا یكـــون الطـــلاق بعـــوض، فـــإن كـــان الطـــلاق بعـــوض فـــلا تصـــح / الشـــرط الســـابع
الرجعــة؛ لأن الطــلاق حینئــذ بــائن لافتـــداء المــرأة نفســها مــن الـــزوج بمــا قدمتــه لــه مـــن 

.)١٠٦(لخلع والطلاق على مالعوض مالي ینهي هذه العلاقة مثل ا
:الترجیح

نتفق مع جمهور الفقهاء في ما اشترطوه للزوجة المرتجعة لأن كل هـذه الشـروط محـل 
اتفــاق بیــنهم باســتثناء عــدم اشــتراط الــدخول عنــد الحنابلــة والاكتفــاء بــالخلوة الصــحیحة 

.وقد فصلنا فیه القول سابقاً 
المبحث الثالث
أحكام الرجعة

-فـــي بعـــض الأحكـــام المهمـــة الخاصـــة بالرجعـــة، وأهـــم هـــذه الأحكـــاماختلـــف الفقهـــاء 
إعلام الزوجة بالرجعة، الإشـهاد علـى الرجعـة، مـا یبـاح مـن : أربعة-بنظرنا المتواضع

الزوجة قبل الزوجة، واختلاف الـزوجین فـي الرجعـة، وسنخصـص لكـل واحـدة مـن هـذه 
.المسائل مطلباً مستقلاً 

المطلب الأول
رجعةإعلام الزوجة بال

.أجمع الفقهاء على إن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة
:ودلیلهم على ذلك

فهـو ظــاهر فـي عـدم توقـف الرجعــة )١٠٧(بِـرَدِّهِنَّ وَبُعُـولَتُهُنَّ أَحَــقُّ قولـه تعـالى .١
على رضاها لأنه تعالى جعله حقاً مطلقاً للزوج، أي هو الذي لـه حـق الرجعـة وان 

وأبوهـــا وحكمتـــه اســتدراك الـــزوج مـــا وقـــع منـــه مــن التفـــریط فـــي حقـــه مـــن أبــت هـــي 
.)١٠٨(النكاح لا لغیره لا إنه له ولغیره وهو أحق منه

؛ مغنــــي ٤١٦ص/٢ج/، الشــــرح الكبیــــر١٨٥-١٨٣ص/٣ج/بــــدائع الصــــنائع: انظــــر: انظــــر)١٠٦(
.٣٤٢ص/٥ج/، كشاف القناع٣٣٨-٣٣٧ص/٣ج/المحتاج

.٢٢٨/البقرة)١٠٧(
.١٥٨ص/٤ج/فتح القدیر: انظر)١٠٨(



إن الرجعیة في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحهـا ولهـذا سـمى ".٢
هُـنَّ فَأَمْسِـكُوهُنَّ فَـإِذَا بَلَغْـنَ أَجَلَ الرجعة إمساكاً وتركها فراقاً وسـراحاً فقـال االله 

ــرُوفٍ  ــارِقُوهُنَّ بِمَعْ ــرُوفٍ أَوْ فَ ــاكٌ وفــي آیــة أخــرى )١٠٩(بِمَعْ ــرُوفٍ أَوْ فَإِمْسَ بِمَعْ
وإنمــــا تشــــعث النكــــاح بالطلقــــة وانعقــــد بهــــا ســــبب زوالــــه )١١٠(تَسْــــرِیحٌ بِإِحْسَــــانٍ 

یحتـاج إلیـه فالرجعة تزیل شعثه وتقطع مضیه إلى البینونة فلـم یحـتج لـذلك إلـى مـا 
.)١١١(..."ابتداء النكاح

والمالكیــــة )١١٢(أمــــا إعــــلام الزوجــــة بالرجعــــة فقــــد ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفیــــة
)١١٥(إلـــــى إنـــــه مســـــتحب، وذهـــــب ابـــــن حـــــزم الظـــــاهري)١١٤(والحنابلـــــة)١١٣(والشـــــافعیة

إلــى إنــه واجـــب، كمــا إن كــلا الفــریقین رتـــب آثــاراً معینــة فــي حـــال زواج )١١٦(والزیدیــة
: غیــر الــذي راجعهــا ولــم یعلمهــا، وعلیــه فسنقســم هــذا المطلــب إلــى فــرعینالمــرأة بــآخر 

الأول لاســتعراض أدلــة مــوجبي الإعــلام ومســتحبیه، والثــاني للآثــار المترتبــة علــى عــدم 
.إعلام المطلقة بالرجعة

الفرع الأول
أدلة موجبي إعلام الزوجة بالرجعة ومستحبیه 

.لموجبین، والثاني لأدلة المستحبینالأول لأدلة ا: سنقسم هذا الفرع إلى بندین

.٢/الطلاق)١٠٩(
.٢٢٨/البقرة)١١٠(
دار الكتــب /زایـدمحمـود إبــراهیم : ت/ الشــوكاني/، الســیل الجـرار٤٠٣ص/٧ج/المغنـي: انظـر)١١١(

محمـد :ت/محمد بن إسماعیل الصنعاني/، سبل السلام٤٠٨ص/٢ج/١ط/هـ١٤٠٥/بیروت/العلمیة
، بدایـــــة ١٨٢ص/٣ج/٤ط/هــــــ١٣٧٩/بیـــــروت/دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي/عبـــــد العزیـــــز الخـــــولي

.٦٣ص/٢ج/بیروت/دار الفكر/أبو الولید بن رشد/المجتهد
.١٨١ص/٣ج/بیروت/دار الكتاب العربي/بدائع الصنائع: انظر)١١٢(
.٣٣٦ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١١٣(
.٣٤٣ص/٥ج/كشاف القناع: انظر)١١٤(
دار الآفـاق /لجنـة إحیـاء التـراث العربـي: ت/علي بـن أحمـد بـن حـزم الظـاهري/المحلى: انظر)١١٥(

.٢٥٤-٢٥٣ص/١٠ج/بیروت/الجدیدة
.٤٠٨ص/٢ج/الشوكاني/السیل الجرار: انظر)١١٦(



البند الأول
أدلة موجبي إعلام الزوجة بالرجعة

:، فیما یأتي أهمها)١١٧(بالرجعة بعدة أدلةةاستدل موجبو إعلام الزوج
ــهُم وَمَــا قــول االله تعــالى .١ ــدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَ ــا یَخْ ــوا وَمَ ــهَ وَالَّــذِینَ آمَنُ ــادِعُونَ اللّ یُخَ

.، وعدم الإعلام نوع من الخداع)١١٨(یَشْعُرُونَ 
ــیْهِنَّ وقــال تعــالى .٢ وهُنَّ لِتُضَــیِّقُوا عَلَ وهــذا عــین المضــارة، وقــال )١١٩(وَلاَ تُضَــارُّ

فمضــارته مــردودة )١٢٠()مــن عمــل عمــلاً لــیس علیــه أمرنــا فهــو رد(رســول االله 
.باطلة

مســاك ولا وأیضــاً فــإن االله تعــالى ســمى الرجعــة إمســاكاً بمعــروف، فالرجعــة هــي الإ.٣
تكون بنص كلام االله تعالى إلا بمعروف والمعـروف هـو إعلامهـا وإعـلام أهلهـا إن 
كانت صغیرة أو مجنونة فـإن لـم یعلمهـا لـم یمسـك بمعـروف ولكـن بمنكـر إذ منعهـا 
حقــوق الزوجیــة مــن النفقــة والكســوة والإســكان والقســمة فهــو إمســاك فاســد باطــل مــا 

.یعلمها فحینئذ یكون معروف
إنما یكـون البعـل أحـق بردهـا إن ... )١٢١(بِرَدِّهِنَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ وقول االله.٤

أراد إصلاحاً بنص القرآن ومن كتمها الرد أو رد بحیث لا یبلغهـا فلـم یـرد إصـلاحاً 
.  بلا شك بل أراد الفساد فلیس رداً ولا رجعة أصلاً 

البند الثاني
أدلة مستحبي إعلام الزوجة بالرجعة

ـــــــــة ابـــــــــن حـــــــــزم بتصـــــــــ)١١٧( ـــــــــى: رف، انظـــــــــرلخصـــــــــنا أدل ـــــــــاج ٢٥٤-٢٥٣ص/١٠ج/المحل ، الت
.٢٣٥ص/٢ج/المذهب

.٩/البقرة)١١٨(
.٦/الطلاق)١١٩(
) ٣٢٤٣(، ومسـلم فـي كتـاب الأقضـیة بـرقم )٢٤٩٩(أخرجه البخاري في كتاب الصلح بـرقم )١٢٠(

. وغیرهما
.٢٢٨/البقرة)١٢١(



إن الرجعة حـق خـالص للمرتجـع لكونـه "... استدل مستحبو إعلام الزوجة بالرجعة ب 
تصرفاً في ملكه بالاستیفاء والاستدامة، وتصـرف الإنسـان فـي خـالص حقـه ولا یتوقـف 

، كالإجازة في الخیار لكنه مندوب إلیـه ومسـتحب لأنـه إذا راجعهـا )١٢٢(على علم الغیر
ا تتــزوج بعــد انتهــاء العــدة ظنــاً منهــا إن عــدتها قــد ولــم یعلمهــا بالرجعــة فمــن الجــائز إنهــ

.)١٢٣(..."انقضت، فكان ترك الإعلام فیه سبباً إلى عقد حرام فاستحب له أن یعلمها
:الترجیح

والــذي نرجحــه هــو وجــوب إعــلام الزوجــة بالرجعــة لقــوة أدلــة المــوجبین باســتنادها علــى 
الزوجة علـى المـال وهـو قیـاس الكتاب والسنة، بینما لم یكن للمستحبین دلیل إلا قیاس

مع الفارق، هـذا مـع بیـان إن وجـوب إعـلام الزوجـة بالرجعـة لا یرقـى لأن یكـون شـرطاً 
.لصحتها، لأنه أمر خارج عن ماهیة الرجعة، ولكن تركه یوقع الزوج في الحرام

الفرع الثاني
الآثار المترتبة على عدم إعلام المطلقة بالرجعة

ــــ ــــزوج المرتجــــع أمــــا أن یعل ــــلا ال ــــى الأول ف ــــه بالرجعــــة فــــي العــــدة أو لا، وعل م مرتجعت
إشـــكال، فـــإن لـــم یعلمهـــا وانتهـــت عـــدتها فأمـــا أن تتـــزوج غیـــره بعـــد العـــدة أو لا، وعلـــى 
الثاني فلا إشكال أیضاً، فیتلخص لنا إن تحدید محل الإشـكال هـو حالـة مـا إذا ارتجـع 

علـــى ذلــك ولكنـــه لـــم الــزوج مطلقتـــه فــي عـــدتها رجعـــة مســتوفیة لشـــروطها وأقــام البینـــة
یعلمهــا بهــذه الرجعــة، فتزوجــت المـــرأة مــن رجــل غیــره بعـــد انتهــاء عــدتها لعــدم علمهـــا 

بالرجعة، فما هو الحكم الشرعي المترتب على هذه الحالة؟
:)١٢٤(تعددت آراء الفقهاء فیها، وفیما یأتي استعراض لهذه الآراء

الــذي عقـد علیهــا النكـاح دخــل بهــا فـذهب مالــك والأوزاعـي واللیــث إلـى إنهــا للثـاني /أولاً 
لم یرجـع عنـه لأنـه أثبتـه فـي : أو لم یدخل، وبه قال المدنیون من أصحاب مالك وقالوا

موطئه إلى یوم مات وهو یقرأ علیـه وهـو قـول عمـر بـن الخطـاب ورواه عنـه مالـك فـي 

.١١٤ص/٢٢ج/الموسوعة: انظر)١٢٢(
.بتصرف١٨١ص/٣ج/بیروت/العربيدار الكتاب /بدائع الصنائع)١٢٣(
، ٦٥-٦٤ص/٢ج/أبــــــــــو الولیــــــــــد بــــــــــن رشــــــــــد/بدایــــــــــة المجتهــــــــــد: انظــــــــــر فــــــــــي هــــــــــذه الآراء)١٢٤(

.١٨٣-١٨٢ص/٣ج/محمد بن إسماعیل الصنعاني/، سبل السلام٤١١ص/٧ج/المغني



الموطأً، ودلیلهم ما رواه ابن وهـب عـن یـونس عـن ابـن شـهاب عـن سـعید بـن المسـیب 
ل مضــت الســنة فــي الــذي یطلــق امرأتــه ثــم یراجعهــا فیكتمهــا رجعتهــا حتــى تحــل إنــه قــا

فتــنكح زوجــاً غیــره إنــه لــیس لــه مــن أمرهــا شــيء ولكنهــا لمــن تزوجهــا وقــد قیــل إن هــذا 
.الحدیث إنما یروى عن ابن شهاب فقط

إنــه رجــع عــن القــول الأول وإنــه قــال الأول أولــى ) مالــك(وروى ابــن القاســم عــن / ثانیــاً 
لا أن یدخل الثـاني، وروى معنـاه عـن سـعید بـن المسـیب وعبـد الـرحمن بـن القاسـم بها إ

ونافع وهو روایة ثانیة عن احمد بن حنبل لأن كل واحد منهما عقد علیهما وهـي ممـن 
.یجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزیة الدخول فقدم بها

والثــوري والكوفیــون وأبــو وأمــا الشــافعي وأحمــد فــي روایــة عنــه رجحهــا ابــن قدامــة/ ثالثــا
حنیفة وغیرهم فقالوا زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها دخل بها الثـاني أو لـم یـدخل 

وهو الأبین، وحجتهم إن العلماء قـد ) (وبه قال داود وأبو ثور وهو مروي عن علي 
أجمعوا على إن الرجعة صحیحة وان لم تعلم بها المرأة بدلیل إنهم قد أجمعوا علـى إن 
الأول أحــق بهــا قبــل أن تتــزوج وإذا كانــت الرجعــة صــحیحة كــان زواج الثــاني فاســداًَ◌ 
فـــإن نكـــاح الغیـــر لا تـــأثیر لـــه فـــي إبطـــال الرجعـــة قبـــل الـــدخول ولا بعـــد الـــدخول وهـــو 
الأظهــر إن شــاء االله، فــإن كــان الثــاني مــا دخــل بهــا فــرق بینهمــا وردت إلــى الأول ولا 

هـا علیـه مهـر المثـل لأن هـذا وطء شـبهة وتعتـد شيء على الثاني وان كان دخل بها فل
ولا تحــل لــلأول حتــى تنقضــي عــدتها منــه وان أقــام البینــة قبــل دخــول الثــاني بهــا ردت 

.إلى الأول بغیر خلاف
أیمــا امــرأة زوجهــا ولیــان فهــي لــلأول منهمــا ومــن بــاع ): ((ویشــهد لهــذا الــرأي قولــه 

.     )١٢٥()بیعاً من رجلین فهو للأول منهما
إنــه قــال فــي هــذه المســألة إن الــزوج ) (وقــد روي عــن عمــر بــن الخطــاب / ابعــار 

.الذي ارتجعها مخیر بین أن تكون امرأته أو أن یرجع علیها بما كان أصدقها
:الترجیح

واللفــظ لــه، والنســائي فــي ) ١٠٨٢(أخرجــه الترمــذي فــي كتــاب النكــاح عــن رســول االله بــرقم )١٢٥(
.وغیرهم) ١٧٨٨(، وأبو داود في كتاب النكاح برقم )٤٦٠٣(البیوع برقم 



نرى إن الـرأي الثالـث وهـو رأي الجمهـور القائـل بـأن زوجهـا الأول الـذي ارتجعهـا أحـق 
لجــــدیر بالأخــــذ بــــه لأن معــــه الــــدلیل النقلــــي بهــــا دخــــل بهــــا الثــــاني أو لــــم یــــدخل هــــو ا

ولــم ) (الصــحیح والــدلیل العقلــي الصــحیح، ولأن الــرأي الأول مســتند إلــى قــول عمــر 
أجـــده فـــي الموطـــأ، وإلـــى قـــو ســـعید بـــن المســـیب وهـــو تـــابعي ولا حجـــة فـــي قولـــه لأن 
المسألة تحتمل الاجتهاد ولا توقیف فیها، كما إن أصحاب مالـك اختلفـوا فـي نسـبة هـذا
المــذهب إلیــه، والــرأي الثــاني الــذي یفــرق بــین الــدخول وعدمــه لــیس لــه ســند قــوي مــن 

فهــــو قــــول ) (كتــــاب أو ســــنة والحــــدیث یــــرده، وكــــذا الــــرأي الرابــــع وهــــو قــــول لعمــــر 
.صحابي في أمر مجتهد فیه، وان كان یثبت الرجعة للأول ضمناً 

المطلب الثاني
الإشهاد على الرجعة

: )١٢٦(الإشــهاد علــى الرجعــة شــرطاً لصــحتها إلــى مــذهبینانقســم الفقهــاء حــول اعتبــار
جمهــــورهم یــــرى إنهــــا مســــتحبة ولیســــت بشــــرط، ومــــذهب آخــــر یــــرى وجوبهــــا ومــــن ثــــم 

.تشریطها، وسنخصص لكل مذهب فرعاً مستقلاً 
الفرع الأول

مذهب مستحبي الإشهاد
)١٣٠(، والجدیـــد مـــن مـــذهب الشـــافعي)١٢٩(والجعفریـــة)١٢٨(والمالكیـــة)١٢٧(ذهـــب الحنفیـــة

إلــى إن الإشــهاد علــى الرجعــة مســتحب، وهــذا القــول )١٣١(وإحــدى الــروایتین عــن أحمــد

.واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم لیس بشرط: ٦٤-٦٣ص/٢في بدایة المجتهد ج)١٢٧(
فــذهب مالــك إلــى إنــه مســتحب ذهــب الشــافعي إلــى إنــه واجــب وســبب الخــلاف معارضــة القیــاس 

یقتضـي الوجـوب وتشـبیه هـذا الحـق للظاهر وذلـك إن ظـاهر قولـه تعـالى واشـهدوا ذوي عـدل مـنكم 
بسائر الحقوق التي یقبضها الإنسان یقتضي أن لا یجب الإشهاد فكـان الجمـع بـین القیـاس والآیـة 

.حمل الآیة على الندب
.١٦٢ص/٤ج/فتح القدیر: انظر)١٢٨(
.٤٢٥-٤٢٤ص/٢ج/الشرح الكبیر: انظر)١٢٩(
مؤسســــة مطبوعــــاتي )/لحلــــيالمحقــــق ا(جعفــــر بــــن الحســــن الهــــذلي /شــــرائع الإســــلام: انظــــر)١٣٠(

.١٩ص/٣ج/إسماعلیان



مــروي عــن ابـــن مســعود، وعمــار بـــن یاســر رضـــي االله عنهمــا، فمــن راجـــع امرأتــه ولـــم 
:یشهد صحت الرجعة؛ لأن الإشهاد مستحب، وحجتهم في ذلك ما یأتي

لیــه إن اســـتدامة الرجعــة مثــل النكــاح مـــن حیــث كونهــا امتــداداً لـــه، ومــن المتفــق ع.١
.النكاح لا تلزمها شهادة، فكذا الرجعة لا تجب فیها الشهادة

رجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول المرأة، لذلك لا تشـترط الشـهادة .٢
لصــحتها؛ لأن الــزوج قــد اســتعمل خــالص حقــه، والحــق إذا لــم یحــتج إلــى قبــول أو 

.        ولي فلا تكون الشهادة شرطاً في صحته
مَرَّتــَانِ الطَّــلاَقإطـلاق النصــوص فـي الرجعــة كقولـه تعــالى ""... ودلیـل الحنفیــة .٣

ـــرُوفٍ وقولـــه)١٣٢(فَإِمْسَـــاكٌ بِمَعْـــرُوفٍ أَوْ تَسْـــرِیحٌ بِإِحْسَـــانٍ  فَأَمْسِـــكُوهُنَّ بِمَعْ
)١٣٣( وقوله تعالى ُّبِـرَدِّهِنَّ وَبُعُـولَتُهُنَّ أَحَـق)وقولـه )١٣٤ فَـلاَ جُنَـاحَ عَلَیْهِمَـا

ــا  وهــذه النصــوص ســاكتة )١٣٦()مــر ابنــك فلیراجعهــا) ((وقولــه )١٣٥(أَن یَتَرَاجَعَ
وَأَشْـهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ عن قید الإشهاد فاشتراطه إثبات بلا دلیـل، أمـا قولـه تعـالى

فلیس بدلیل علیه إذ الأمر فیه للندب بدلیل إنه قرن الرجعـة بالمفارقـة )١٣٧(مِّنكُمْ 
ـــرُوفٍ فـــي قولـــه تعـــالى  ـــارِقُوهُنَّ بِمَعْ ـــرُوفٍ أَوْ فَ ـــكُوهُنَّ بِمَعْ ثـــم أمـــر )١٣٨(فَأَمْسِ

بالإشـهاد علـى كــل منهمـا فقــد أمـر بشــیئین فـي جملتـین ثــم أمـر بالإشــهاد علـى كــل 
واللفـظ الواحـد لا یـراد بـه شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَ منهما بلفظ واحد وهو قوله 

معنــاه الحقیقــي كــالوجوب فیمــا نحــن فیــه والمجــازي كالنــدب فــإذا ثبــت إرادة أحــدهما 
بالنسـبة إلـى أحـدهما لـزم أن یـراد بـه ذلـك أیضـاً بالنسـبة إلـى الآخـر وإلا لـزم تعمــیم 

.٣٣٦ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٣١(
.٢٢٩/البقرة)١٣٢(
.٢٣١/البقرة)١٣٣(
.٢٢٨/البقرة)١٣٤(
.٢٣٠/البقرة)١٣٥(
.تقدم تخریجه بلفظ مقارب)١٣٦(
.٢/الطلاق)١٣٧(
.٢/الطلاق)١٣٨(



بــت إرادة النــدب بــه بالنســبة اللفــظ فــي الحقیقــي والمجــازي وهــو ممنــوع عنــدنا وقــد ث
إلى المقارنة فلزم إرادته أیضاً بالنسبة إلى المراجعة فیكـون النـدب المـراد بـه شـاملاً 

.)١٣٩(..."لهما
ــنكُمْ : وأمــا قولــه تعــالى.٤ هــذا أمــر، والأمــر فــي هــذه )١٤٠(وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِّ

ـــه تعـــالى ـــهِدُوْاْ إِذَا : الآیـــة محمـــول علـــى النـــدب لا علـــى الوجـــوب، مثـــل قول وَأَشْ
واتفق جمهور الفقهاء علـى صـحة البیـع بـلا إشـهاد، فكـذا اسـتحب )١٤١(تبایعیهم 

الإشــهاد علــى الرجعــة للأمــن مــن الجحــود، وقطــع النــزاع، وســد بــاب الخــلاف بــین 
الــــزوجین، ویلاحــــظ إن تأكیــــد الحــــق فــــي البیــــع فــــي حاجــــة إلــــى إشــــهاد أكثــــر مــــن 

ــــع إنشــــاء لتصــــرف  ــــاة الرجعــــة؛ لأن البی شــــرعي، أمــــا الرجعــــة فهــــي اســــتدامة الحی
الزوجیة أو إعادتها، فلما صح البیع بلا إشهاد صحت الرجعة بلا إشـهاد مـن بـاب 

.أولى
وأضاف المالكیة إن الزوجة لو منعت زوجها من وطنها حتى یشهد علـى الرجعـة كـان 

...)١٤٢(فعلها هذا حسناً وتؤجر علیه، ولا تكون عاصیة لزوجها

.١٦٢ص/٤ج/فتح القدیر: انظر)١٣٩(
.٢/الطلاق)١٤٠(
.٢٨٢/البقرة)١٤١(
.١١٤-١١٣ص/٢٢ج/الموسوعة: انظر)١٤٢(



الفرع الثاني
مذهب موجبي الإشهاد

وابــــن )١٤٤(واحمــــد فــــي الروایــــة الثانیــــة)١٤٣(ذهــــب الشــــافعي فــــي التقــــدیم مــــن المــــذهب
بأن الإشهاد على الرجعة واجب وإنه شرط لصحة الرجعة، واستدل أصـحاب )١٤٥(حزم

:هذا المذهب بالأدلة الآتیة
ــنكُمْ قولــه تعــالى .١ قــال ابــن جــریج كــان عطــاء "... ، )١٤٦(وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِّ

إلا لا یجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهداً عـدل كمـا قـال االله : یقول
: أن یكون من عذر، ومما یشهد لهذا التفسیر بالمـأثور ویدعمـه ویقویـه قولـه تعـالى

 ِذَلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِـر)أي هـذا الـذي أمرنـاكم )١٤٧
.)١٤٨(..."به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما یأتمر به من یؤمن باالله والیوم الآخر

فقـــد ســـأله رجـــل عمـــن طلـــق امرأتـــه ) (الأثـــر المـــروي عـــن عمـــران بـــن حصـــین .٢
طلقــت لغیــر ســنة وراجعــت لغیــر ســنة، : طلاقــاً رجعیــاً ثــم وقــع بهــا ولــم یشــهد، فقــال

.)١٤٩(أشهد على ذلك ولا تعد
.ولأن الرجعة استباحة بضع محرم فیلزمه الإشهاد قیاساً على النكاح.٣

.٣٣٦ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٤٣(
.٤٠٣ص/٧ج/المغني: انظر)١٤٤(
.، ویفهم من كلامه صحة الرجعة بدون إشهاد مع الإثم٢٥١ص/١٠ج/المحلى: انظر)١٤٥(
.٢/الطلاق)١٤٦(
.٢/الطلاق)١٤٧(
.٣٨٠ص/٤ج/تفسیر ابن كثیر: انظر)١٤٨(
واللفــظ لــه، ) ١٨٧٠(بــاب الرجــل یراجــع ولا یشــهد بــرقم /الطــلاقأخرجــه أبــو داود فــي كتــاب )١٤٩(

وهـذا إسـناد صـحیح : وغیرهما، وصححه الألبـاني وقـال) ٢٠١٥(وابن ماجه في باب الرجعة برقم 
.١٦٠-١٥٩ص/٧ج/إرواء الغلیل: على شرط مسلم، انظر



:الترجیح
:الذي نمیل إلیه ترجیحاً هو قول موجبي الإشهاد على الرجعة وذلك لعدة أسباب هي

إن قیـــــاس الرجعـــــة علـــــى النكـــــاح عنـــــد مســـــتحبي الإشـــــهاد لا یســـــتقیم مـــــن حیثیـــــة .١
والمقــــیس علیــــه وهــــو النكــــاح اســــتحباب الإشــــهاد، ذلــــك لأن المقــــیس وهــــو الرجعــــة

یشتركان في إن كلاً منهما فیه معنى الإنشاء، لذلك یعـدى الحكـم بوجـوب الإشـهاد 
. المتفق علیه في النكاح إلى الرجعة

قیــاس الزوجــة المرتجعــة علــى حقــوق الــزوج بجــامع إنهمــا خالصــان لــه لا یتجــه، .٢
بـالطلاق الـذي ذلك لأن حق المرتجع على المرتجعة لیس بخالص، إذ إنـه مشـوب 

ینشئ محرمیة الاستمتاع عند الجمهور، فكأن الزوج فیما یتعلق بالرجعة من حیـث 
.اشتراط الإشهاد ینشئ عقداً جدیداً وهنا یشترط الإشهاد بالاتفاق

أمـــا دلیـــل الحنفیـــة المتمســـك بـــإطلاق النصـــوص الخاصـــة بالرجعـــة دون ذكـــر قیـــد .٣
ــنكُمْ وَأَشْــهِدُوا ذَ الإشــهاد فمــردود بقولــه تعــالى  ) أشــهدوا(، فلفــظ )١٥٠(وَيْ عَــدْلٍ مِّ

خــاص تقیــد بــه ألفــاظ الرجعــة المطلقــة فــي الكتــاب والســنة، أمــا منــع الحنفیــة تعمــیم 
اللفظ في معناه الحقیقي والمجازي فهو راجع لأصل عندهم وهو إلزام الغیـر بمـا لا 

هـو ومـن ثـم أي مـن هنـا و "... یلزمه، إذ جاء في شرح المحلـي علـى جمـع الجوامـع
وَافْعَلُــوا الصـحة الراجحـة المبنـي علیهـا الحمــل معـاً أي مـن أجـل ذلــك عـم نحـو و

ــرَ   الواجــب والمنــدوب حمــلاً لصــیغة أفعــل علــى الحقیقــة والمجــاز مــن )١٥١(الْخَیْ
...    )١٥٢(الوجوب والندب بقرینة كون متعلقهما كالخیر شاملاً للواجب والمندوب

وأما قیاس الرجعة على البیع فبعید، لأن الرجعة كالبیع في كونهما إنشـاءً لتصـرف .٤
شــرعي، وتزیــد الرجعــة علــى البیــع خطــورة فــي إن فیهــا مصــیر إنســان محتــرم وهــو 
الزوجة، وإنها استئناف استباحة بضع، ولأن الأمـن مـن الجحـود وقطـع بـاب النـزاع 

الــزوجین هــو أمــر واجــب فــي حصــول الرجعــة مــن عــدمها وســد بــاب الخــلاف بــین

.٢/الطلاق)١٥٠(
.٧٧/الحج)١٥١(
/ القاهرة/دار إحیاء الكتب العربیة/المحليالجلال شمس الدین /شرح جمع الجوامع: انظر)١٥٢(

.٢٩٩ص/١ج



لعمـوم الآیــات والأحادیــث الكثیــرة الدالــة علــى ذلـك، ومــا لا یــتم الواجــب إلا بــه فهــو 
.واجب

ولعــل الــذي یحســم تــرجیح قــول المــوجبین هــو الأثــر الصــحیح المــروي عــن عمــران .٥
)( فهــو وان كــان موقوفــاً علیــه فــي الظــاهر إلا إن لــه حكــم المرفــوع فــي حقیقــة ،

فعلــى الــرأس والعــین ولا قــول ) (ح الحــدیث عــن رســول االله الأمــر، ومتــى مــا صــ
معــه أو فوقــه، ومــا أشــبهه كلــه مرفــوع علــى الصــحیح الــذي قالــه الجمهــور، والــدلیل 

: على ذلك
 إن مطلق ذلك ینصرف بظـاهره إلـى مـن ولـه الأمـر وینهـي ومـن یجـب إتبـاع سـنته

. )١٥٣()(وهو رسول االله 
 إن مقصــود الصــحابي بیــان الشــرع لا اللغــة ولا العــادة، والشــرع یتلقــى مــن الكتــاب

والســـنة والإجمـــاع والقیـــاس ولا یصـــح أن یریـــد أمـــر الكتـــاب لكـــون مـــا فـــي الكتـــاب 
مشــهوراً یعرفـــه النـــاس ولا الإجمــاع لأن المـــتكلم بهـــذا مــن أهـــل الإجمـــاع ویســـتحیل 

.)١٥٤(..."ن المراد أمر الرسول أمره نفسه ولا القیاس إذ لا أمر فیه فتعین كو 
:شبهة وردها

كیـــف تقولـــون بوجـــوب الإشـــهاد علـــى الرجعـــة وفـــي : قـــد یســـتدرك علینـــا الـــبعض قـــائلاً 
الوقت ذاته تقرون بصحة الرجعة بفعل الزوج ذي الشهوة المسبوق بنیة الرجعـة؟ ألـیس 

في هذا شبهة تناقض؟
ـــــة  ـــــالقول تقـــــع دیان ـــــك إن الرجعـــــة ب ـــــى ذل ـــــة عل وقضـــــاءً، أمـــــا الرجعـــــة بالفعـــــل والإجاب

المخصــوص فتقــع دیانــة لا قضــاءً، وبــذا تنتقــي شــبهة التنــاقض لاخــتلاف الجهــة واالله 
.أعلم

.وهو قول ابن الصلاح)١٥٣(
عبــد : ت/ عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي/تــدریب الــراوي شــرح تقریــب النــواوي: انظــر)١٥٤(

.١٨٨ص/١ج/الریاض/مكتبة الریاض الحدیثة/الوهاب عبد اللطیف



المطلب الثالث
ما یباح من الزوجة قبل الرجعة

یجمع فقهاء المذاهب الإسلامیة على إن الرجعیـة یصـح منهـا الإیـلاء والظهـار والخلـع 
ا مــات أحــدهما فــي العــدة وكــذلك تجــب نفقــة الرجعیــة واللعــان ویثبــت التــوارث بینهمــا إذ

.)١٥٥(على الزوج المطلق
ولكــنهم اختلفــوا فــي جــواز التمتــع الجنســي بالرجعیــة أو أحــد مقدماتــه وذلــك قبــل حــدوث 

الأول یجیـز كـل مـا كـان مباحـاً للـزوج قبـل : الرجعة وبغیـر نیـة الارتجـاع علـى مـذهبین
.في فرع مستقل على التواليالطلاق، والثاني یمنعه، وسنتناول كل مذهب

الفرع الأول
مذهب المجوزین 

إلـــى جـــواز الاســـتمتاع بالرجعیـــة بـــالوطء ومـــا دونـــه، )١٥٧(والحنابلـــة)١٥٦(ذهـــب الحنفیـــة
لزوجهـا وتتطیــب لـه وتبـدي البنـان والكحـل لأنهــا )١٥٨(ویسـتحب لهـا أن تتـزین وتتشـوف

ینــدب عــدم الــدخول فــي حكــم الزوجــات كمــا قبــل الطــلاق ولعــل زوجهــا یراجعهــا، ولكــن 
علیها بلا إعلامها لتتأهب وان قصد المراجعـة، وتكـره الخلـوة بهـا كراهـة تنزیهیـة إن لـم 
یكـــن مـــن قصـــده الرجعـــة للإضـــرار بهـــا لأنـــه إذا لـــم یكـــن مـــن قصـــده اســـتیفاء النكـــاح 
بالرجعــة فمتــى خــلا بهــا یقــع بینهمــا المســاس عــن شــهوة فیصــیر مراجعــاً لهــا ثــم یطلقهــا 

ـــاً فیـــؤدي إلـــ ـــل العـــدة علیهـــا فتضـــرر بـــذلك وهـــو معنـــى قولـــه تعـــالى ثانی وَلاَ ى تطوی
، ولهـا قسـم الزوجـات عنـد الحنفیـة )١٦٠(وإلا فـلا تكـره، )١٥٩(تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتـَدُواْ 

ــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــنائع: انظــــــــــــــــر)١٥٥( ــــــــــــــــي ٤٢٢ص/٢ج/الكبیــــــــــــــــر، الشــــــــــــــــرح ١٨٠ص/٣ج/ب ، مغن
.٤٠٠ص/٧، المغني ج٣٤٠ص/٣ج/المحتاج

.١٨٠ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)١٥٦(
.٤٠١ص/٧ج/المغني: انظر)١٥٧(
.والتشوف وضع الزینة في الوجه، والتزین أعم من التشوف؛ لأنه یشمل الوجه وغیره)١٥٨(
.٢٣١/البقرة)١٥٩(
.٤٠٩ص/٣ج/٢ط/هـ١٣٨٦/بیروت/الفكردار /علاء الدین الحفصكي/الدر المختار: انظر)١٦٠(



إن كان من قصده الرجعة أما إن لم یقصـد المراجعـة فـلا قسـم لهـا لأنـه لـو ثبـت القسـم 
، ولا قسم لها عند )١٦١(إذا لم یكن من قصده أن یراجعهالخلا بها فیؤدي إلى ما ذكرنا 

.الحنابلة
ولــــم یجــــز جمهــــور الحنفیــــة الســــفر بالرجعیــــة لكونهــــا معتــــدة وقــــد قــــال االله تعــــالى فــــي 

بَیِّنَـةٍ المعتـدات  )١٦٢(لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَـةٍ مُّ

.جال عن الإخراج والنساء عن الخروجفنهى الر 
، )١٦٤(وزفر من الحنفیـة للـزوج السـفر بمطلقتـه الرجعیـة والخلـوة بهـا)١٦٣(وأجاز الحنابلة

)١٦٥(وَبُعُـولَتُهُنَّ أَحَـقُّ بِـرَدِّهِنَّ فِـي ذَلِـكَ : واستدلوا لرأیهم بعد أدلـة منهـا قولـه تعـالى

كنایة عن المطلقات سـماه االله " هن"أي أزواجهن وقوله تعالى " وبعلوتهن"وقوله تعالى 
تعالى زوجهاً بعد الطلاق ولا یكون زوجـاً إلا بعـد قیـام الزوجیـة فـدل إن الزوجیـة قائمـة 

وَالَّــــذِینَ هُــــمْ لِفُــــرُوجِهِمْ أحــــل للرجــــل وطء زوجتــــه بقولــــه بعــــد الطــــلاق واالله 
وقولــه )١٦٦(عَلَــى أَزْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا مَلَكَــتْ أَیْمَــانُهُمْ فَــإِنَّهُمْ غَیْــرُ مَلُــومِینَ حَــافِظُونَ إِلاَّ 

وَمِـنْ آیَاتِـهِ أَنْ وقولـه )١٦٧(نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ تعالى 
ونحـو ذلـك مـن النصـوص والـدلیل )١٦٨(خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْـكُنُوا إِلَیْهَـا 

على قیام الملك من كـل وجـه غنـه یصـح طلاقـه وظهـاره وإیـلاؤه ویجـري اللعـان بینهمـا 
ولـو كـان ملـك ویتوارثان وهذه أحكام الملك المطلق وكذا یملـك مراجعتهـا بغیـر رضـاها

.١٨٠ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)١٦١(
.١/الطلاق)١٦٢(
.٤٠١ص/٧ج/المغني: انظر)١٦٣(
ـــو یوســـف ٦٤ص/٢ج/، بدایـــة المجتهـــد٤٠١ص/٧ج/المغنـــي: انظـــر)١٦٤( ـــال الثـــوري وأب ، وبـــه ق

.خفق نعلوالأوزاعي وكلهم قالوا لا یدخل علیها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو
.٢٢٨/البقرة)١٦٥(
.٦/البقرة)١٦٦(
.٢٢٣/البقرة)١٦٧(
. ٢١/الروم)١٦٨(



النكــاح زائــلاً مــن وجــه لكانــت الرجعــة إنشــاء النكــاح علــى الحــرة دون رضــاها مــن وجــه 
.)١٦٩(..."وهذا لا یجوز

ـــره مـــن التشـــوف بـــأن المطلقـــة رجعیـــاً فـــي حكـــم  واســـتدلوا لجـــواز التـــزین والتطیـــب وغی
الزوجیـــات والنكـــاح قـــائم مـــن وجـــه وهـــو كونهـــا فـــي العـــدة، وقـــد أجیـــز للمـــرأة فعـــل ذلـــك 

غیب الـزوج فـي المراجعـة، فـالتزین وسـیلة للرجعـة فلعلـه یراهـا فـي زینتهـا فتـروق فـي لتر 
.)١٧٠(عینه ویندم على طلاقها فیراجعها

الفرع الثاني
مذهب المانعین
إلـــــى حرمـــــة الاســـــتمتاع )١٧٣(وروایـــــة عـــــن احمـــــد)١٧٢(والمالكیـــــة)١٧١(ذهـــــب الشـــــافعیة

بالرجعیة بوطء وغیره لو بلا شهوة وعدم الدخول علیها في حجرتهـا إلا بإذنهـا إذا كـان 
لا ینــوي الرجعــة والســبب فــي ذلــك إنهــا قــد تكــون متجــردة مــن الثیــاب فیقــع نظــره علــى 
موضع الجماع فیكون مراجعاً عند من اعتبـر ذلـك رجعـة، أمـا إذا كـان ینـوي المراجعـة 

ن یـــدخل علیهـــا لأن فـــي نیتـــه مراجعتهـــا فكانـــت زوجـــة لـــه، وخصوصـــاً إن فـــلا بـــأس أ
، وعــــدم الأكــــل معهــــا ولــــو كــــان معهــــا مــــن )١٧٤(الرجعــــة لا تحتــــاج إلــــى موافقــــة المــــرأة

یحفظهــا، ولا ینظــر إلـــى شــعرها، ولا الســـفر بهــا لأن الـــزوج مــأمور بعـــدم إخراجهــا مـــن 
، ولأن العـدة تنقضـي )١٧٥(بُیُـوتِهِنَّ لاَ تُخْرِجُـوهُنَّ مِـن: البیت في العدة لقوله تعالى

.١٨٠ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)١٦٩(
.١١٥ص/٢٢ج/الموسوعة: انظر)١٧٠(
.٣٤٠ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٧١(
.٤٢٢ص/٢ج/الشرح الكبیر: انظر)١٧٢(
.٤٠٠ص/٧المغني ج: انظر)١٧٣(
.١١٥ص/٢٢ج/الموسوعة: انظر)١٧٤(
.١/الطلاق)١٧٥(



وهي في السفر معه فتكون مع أجنبي عنها وهذا محرم، ولا یجوز تزین المرأة المطلقـة 
.)١٧٦(الرجعیة لزوجها

:ودلیلهم على ذلك
 إنهــــا أجنبیــــة عنــــه والطــــلاق زال الملــــك والحــــل والرجعــــة هــــي التــــي تعیــــدهما، ولأن

.لأنه ضدهالنكاح یبیح الاستمتاع فیحرمه الطلاق 
 إن االله تعـــــالى قـــــد ســـــمى الرجعـــــة رداً فـــــي كتابـــــه الكـــــریم بقولـــــه وبعـــــولتهن أي

أزواجهن أحق بردهن في ذلك والرد فـي اللغـة عبـارة عـن إعـادة الغائـب فیـدل علـى 
.زوال الملك من وجه

 وإنــه جــاء مطلقــاً بــأن ) بعــلاً (وأجــابوا عــن دلیــل الحنفیــة بتســمیة االله تعــالى المطلــق
بالمظــاهر مــن زوجتــه فــإن االله تعــالى ســماه زوجــاً ومــع ذلــك حرمهــا ذلــك منقــوض 

علیـــه قبـــل الكفـــارة، وكـــذا زوج الحـــائض فهـــو بالإجمـــاع زوج لهـــا لكـــن یحـــرم علیـــه 
.)١٧٧(وطئها حال حیضها

:الترجیح
من خلال الموازنة بین أدلة الفریقین یترجح لنا عدم جـواز الاسـتمتاع بالرجعیـة بـالوطء 
أو مــا دونــه لقــوة أدلــة هــذا الفریــق، ولكــن لا بــأس مــن التــزین والتشــوف للــزوج مــن قبــل 

أمــر بعــدم إخــراج الرجعیــة مــن بیــت الرجعیــة علــى أمــل أن یراجعهــا، ذلــك لأن االله 
الغالـب إلــى النظـر إلــى المطلقـة والخلــوة بهـا أو الأكــل الزوجیـة، والمســاكنة تقضـي فــي 

معهــا وقــد تقــع عینــه علــى بعــض محاســنها، ومــع ذلــك أوجبهــا االله تعــالى ولــم یمنعهــا، 
لاَ تـَدْرِي لَعَـلَّ اللَّـهَ یُحْـدِثُ بَعْـدَ كما إنه تعالى قد علل ذلـك توجیهـاً وتفهیمـاً لنـا بقولـه 

.)١٧٩(المفسرون إن هذا الأمر هو الرغبة في رجعة المطلقةوقد تبین )١٧٨(ذَلِكَ أَمْرًا 

.٦٤ص/٢ج/بدایة المجتهد: انظر)١٧٦(
.٣٤٠ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٧٧(
.١/الطلاق)١٧٨(
.٣٤٩ص/٥ج/تفسیر البیضاوي: انظر)١٧٩(



، وأمـا )١٨٠(لاَ تُخْرِجُـوهُنَّ مِـن بُیُـوتِهِنَّ أما السفر بها فلا نرجحه لعموم قوله تعالى 
القســم فــلا بــأس بــه لــیس لأجــل إنهــا زوجــة یجــوز الاســتمتاع بهــا، بــل لأجــل أن تمــنح 

خلــو بهــا یــوم قســمها مــن بــین زوجاتــه فرصــة للتــزین لزوجهــا لعلــه یرجعهــا علــى أن لا ی
.إلا إذا نوى الرجعة قبل الخلوة بها

المطلب الرابع
الاختلاف في الرجعة

قد یختلف الزوجان في الرجعة، وهذا الاختلاف أمـا أن یكـون فـي حصـول الرجعـة، أو 
:أن یكون في صحة الرجعة، وعلیه فسنقسم هذا المطلب إلى فرعین

.رجعة، والثاني للاختلاف في صحة الرجعةالأول للاختلاف في حصول ال
الفرع الأول 

الاختلاف في حصول الرجعة
القاســم المشــترك الــذي یقــوم علیــه هــذا الفــرع هــو إن الــزوجین متفقــان علــى إن العــدة لا 
تــزال باقیــة لــم تــنقض، فالزوجــان أمــا أن یتفقــا علــى بقــاء العــدة وحصــول الرجعــة فیهــا 
وهنــا لا إشــكال فتثبــت الرجعــة وتترتــب علیهــا آثرهــا، أو أن یــدعي كــلا الــزوجین عــدم 

تنــدرج تحــت فائــدة، أو أن یــدعي الــزوج حصــولها حصــولها فــي العــدة وهــو احتمــال لا 
فــي العــدة وتكذبــه الزوجــة بعــد حصــولها فــي العــدة، أو أن تــدعي الزوجــة حصــولها فــي 
العدة ویكذبها الزوج بعد حصولها فیها، فهنا أربع شقوقات عقلیة متصورة، الأول منهـا 

. واضح، والثاني لا فائدة فیه، لذا سنخصص بندین للشقین الأخیرین
بند الأولال

إدعاء الزوج حصول الرجعة في العدة وإنكار المرأة حصولها فیها
إذا ادعى الزوج على مطلقته الرجعیـة إنـه راجعهـا أمـس أو قبـل شـهر صـدق إن كانـت 
فـــي العـــدة؛ لأنـــه أخبـــر بمـــا یملـــك اســـتئنافه فـــلا یكـــون متهمـــاً فـــي الإخبـــار، وبهـــذا قـــال 

إن الـــزوج المرتجـــع أخبـــر : علـــى هـــذا، والـــدلیل)١٨١(الشـــافعي وأصـــحاب الـــرأي وغیـــرهم
عمـا یملـك إنشــاءه فـي الحــال لأنـه یملــك الرجعـة فــي الحـال ومــن أخبـر عــن أمـر یملــك 

.١/الطلاق)١٨٠(
.٤٠٧ص/٧ج: المغني: انظر)١٨١(



إنشــاءه فــي الحــال یصــدق فیــه إذ لــو لــم یصــدق فیــه فلــه أن ینشــئه فــي الحــال فــلا یفیــد 
.)١٨٢(..."التكذیب فصر كالوكیل قبل العزل إذا قال بعته أمس

البند الثاني
أة حصول الرجعة في العدة وإنكار الزوج حصولها فیهاإدعاء المر 

هنــا یــرد نفــس الحكــم المــذكور فــي البنــد الأول، ذلــك لأن الأصــل إن الرجعــة مــن حــق 
الـزوج، فـإذا أنكرهـا فهـو مـع الأصـل وهــو عـدمها، فـإن كـان تكـذیبها لـه بعـدم الحصــول 

یصــدق بعــدم فیهــا مــردود لأنــه یملــك إنشــائها فــي أي وقــت فیهــا، فمــن بــاب أولــى أن 
.حصولها منه في وقت العدة

الفرع الثاني
الاختلاف في صحة الرجعة

بینا في المطلب الثالث من المبحث الثاني والخاص بشـروط الزوجـة المرتجعـة إن مـن 
ضـــمن الشـــروط التـــي انعقـــد علیهـــا إجمـــاع الفقهـــاء هـــو أن تحصـــل الرجعـــة فـــي العـــدة 

عــدة فإنهــا تكــون باطلــة غیــر منتجــة لتصــح الرجعــة، فــإن وقعــت الرجعــة بعــد انقضــاء ال
.لآثارها

:وعلیه فالشقوقات المتصورة هنا هي
.أن یتفق الطرفان على بقاء العدة، وهذا لا إشكال فیه.١
.أن یتفق الطرفان على انقضاء العدة ویدعي الزوج حصول الرجعة فیها.٢
.أن تدعي الزوجة بقاء العدة وینكر الزوج ذلك.٣
.تنكر الزوجة ذلكأن یدعي الزوج بقاء العدة و .٤

وبمــا إن الشــق الأول واضــح لا لإشــكال فیــه، فإننــا سنقســم هــذا الفــرع إلــى أربعــة بنــود 
نخصــص لكــل شــق مــن الشــقوق الــثلاث الأخیــرة بنــداً مســتقلاً علــى التــوالي، أمــا البنــد 
الرابــع فنخصصــه لمســألة التســابق فــي حصــول الرجعــة فــي زمــن یحتمــل بقــاء العــدة أو 

.انقضائها

ومتــى إدعاءهـــا أي : وفیــه٣/٣٤٢ج/، مغنـــي المحتــاج١٨٥ص/٣ج/بــدائع الصــنائع: انظــر)١٨٢(
.باتفاقهما وأنكرت صدق بیمینه لقدرته على إنشائهاالرجعة والعد باقیة



لأولالبند ا
اتفاق الطرفین على انقضاء العدة وإدعاء الزوج حصول الرجعة فیها

:الحكم هنا مختلف بین المذاهب
:مذهب الحنفیة/ أولاً 

القــول قــول الزوجــة فــي هــذه الحالــة، ولا یمــین علیهــا فــي قــول أبــي حنیفــة، وعنــد أبــي 
الشــهادة یوســف ومحمــد تســتحلف، فــإن أقــام الــزوج بینــه قبلــت بینــه وتثبــت الرجعــة لأن 

.قامت على الرجعة في العدة فتسمع
ودلیلهم على ذلك القیاس والاستصحاب، فأما القیاس فلأنه أخبر عما لا یملك إنشـاءه 
في الحال لأنه لا یملـك الرجعـة بعـد انقضـاء العـدة فصـار كالوكیـل بعـد العـزل إذا قـال 

لكهـا والأصـل قد بعت وكذبه الموكل، وأما الاستصحاب فلأنـه إدعاءهـا فـي زمـن لا یم
.)١٨٣(..."عدم الرجعة وحصول البینونة بیقین

:مذهب الشافعیة/ثانیاً 
إذا أدعــى الــزوج الرجعــة فــي العــدة ولــم تــنكح غیــره فــأنكرت، وهمــا متفقــان علــى وقــت 
الانقضــاء لعــدتها كیــوم الجمعــة وقــال هــو راجعــت یــوم الخمــیس فقالــت هــي بــل الســبت 

ا لا تعلمـــه راجـــع یـــوم الخمـــیس لأن راجعتنـــي فیـــه صـــدقت علـــى الصـــحیح بیمنهـــا إنهـــ
.)١٨٤(الأصل عدم الرجعة إلى یوم السبت

: الترجیح
.  نمیل إلى ترجیح مذهب صاحبي أبي حنیفة والشافعي لقوة أدلته

البند الثاني
إدعاء الزوجة بقاء العدة وإنكار الزوج ذلك

لعــدة، فــي هــذه الحالــة تصــدق الزوجــة بیمینهــا لأنهــا غلظــت علــى نفســها بتطویــل أمــد ا
وهذا بالنسبة لتطویل العدة خاصة وأما النفقة في المدة الزائدة على ما یقوله الزوج فـلا 

.)١٨٥(تستحقها

.١٨٥ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)١٨٣(
.٣٤١-٣٤٠ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٨٤(
.٣٣٨ص/٣ج/، مغني المحتاج٤٠٧ص/٧ج/المغني: انظر)١٨٥(



البند الثالث
إدعاء الزوج بقاء العدة وإنكار الزوجة ذلك

إذا ادعـى الــزوج بقــاء العـدة وحصــول الرجعــة فیهـا، وادعــت انقضــاء العـدة قبــل الرجعــة 
وَلاَ یَحِـلُّ قبـل قولهـا، والـدلیل علـى ذلـك قـول االله تعـالى في مدة یمكن انقضاؤها فیها 

وقـد قیـل فـي التفسـیر هـو الحـیض ، )١٨٦(لَهُنَّ أَن یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَـامِهِنَّ 
والحمــل فلـــولا إن قــولهن مقبـــول لــم یحـــرجن بكتمانــه ولأنـــه أمــر تخـــتص بمعرفتــه فكـــان 

الإنســـان فیمـــا تعتبـــر فیـــه النیـــة أو أمـــر لا یعـــرف إلا مـــن القـــول قولهـــا فیـــه كالنیـــة مـــن 
.)١٨٧(جهتها فقبل قولها فیه، وهناك تفصیل للأحكام بحسب نوع العدة

:انقضاء العدة بالأشهر/أولاً 
انقضـــاء عـــدتها أنكـــر زوجهـــا ذلـــك صـــدق -الآیســـة-)١٨٨(إذا ادعـــت المعتـــدة العاقلـــة

ول قولـه فیـه فكـذا فـي وقتـه لأن بیمینه لرجوع ذلك إلى الاخـتلاف فـي وقـت طلاقـه والقـ
.)١٨٩(القاعدة أن من قبل قوله في شيء قبل قوله في صفته وهو حصول الرجعة

:انقضاء العدة بوضع الحمل/ثانیاً 
وضــع حملهـا لمــدة إمكــان فالأصـح تصــدیقها بیمــین منهــا )١٩٠(إذا أدعـت ذات الحــیض

وضـع الحمـل في وضع الحمل المذكور، ودعوى وضع الحمل لا تخلو أما إن تدعي و 
:التام أو إنها أسقطته قبل كماله

فـإن أدعـت وضــعه تمامـاً فــلا یقبـل قولهـا فــي أقـل مــن سـتة أشـهر مــن حـین إمكــان .١
الوطء بعد العقد لأنه لا یكمل في أقل من ذلك، ودلیله ما استنبطه أمیر المـؤمنین 

.٢٢٨/البقرة)١٨٦(
، مغنــــــــــــــــي ٤٠٨-٤٠٦ص/٧ج/المغنــــــــــــــــي: انظــــــــــــــــر تفصــــــــــــــــیل هــــــــــــــــذه الأحكــــــــــــــــام فــــــــــــــــي)١٨٧(

.١٨٦-١٨٥ص/٣ج/، بدائع الصنائع٣٤٠-٣٣٨ص/٣ج/المحتاج
.أما قول الصغیرة والمجنونة فلا یقع الاختلاف فیه لأنه لا حكم لقولهما)١٨٨(
.٤٠٧ص/٧ج/، المغني٣٣٨ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٨٩(
قــد احتــرز بــه عــن التــي لا تحــیض لأن مــن لا تحــیض لا تحبــل لكــن المعتمــد إمكــان الحبــل )١٩٠(

.الغالبفیها فیحمل كلامه هنا على 



وقولـه تعـالى )١٩١(وَحَمْلـُهُ وَفِصَـالُهُ ثَلاَثـُونَ شَـهْرًا مـن قولـه تعـالى علي 

.)١٩٢(وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ 
ـــة .٢ ـــه مائ ـــى صـــورة الآدمـــي فأقـــل إمكان وان أدعـــت إنهـــا أســـقطته فإمـــا أن یكـــون عل

وعشـــرین یومـــاً ولحظتـــان مـــن وقـــت إمكـــان اجتمـــاع الـــزوجین بعـــد العقـــد، أو إنهـــا 
أدعت إلقاء مضغة بلا صورة وشهد القوابل بأنها أصل آدمي فأقـل إمكانـه ثمـانون 

ماً ولحظتان من وقت إمكان الاجتماع بعد عقد النكاح لأن أقل سقط بـلا صـورة یو 
تنقضي به العدة ما أتى علیه ثمانون یومـاً لأنـه یكـون نطفـة أربعـین یومـاً ثـم یكـون 
علقـــة أربعـــین یومـــاً ثـــم یصـــیر مضـــغة بعـــد الثمـــانین ولا تنقضـــي بـــه العـــدة قبـــل أن 

إن أحـــدكم یجمـــع (لصـــحیحین یصــیر مضـــغة بحـــال، ودلیــل هـــذین القســـمین خبــر ا
خلقه في بطن أمه أربعین یوماً ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضـغة مثـل ذلـك 
ثم یرسل الملك فیـنفخ فیـه الـروح ویـؤمر بـأربع كلمـات یكتـب رزقـه وأجلـه وشـقي أو 

.)١٩٤)(١٩٣()سعید

.١٥/الأحقاف)١٩١(
.١٤/لقمان)١٩٢(
ومواضع أخرى، ومسلم في كتاب القـدر ) ٢٩٦٩(أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم )١٩٣(

.وغیرهما) ٤٧٨١(برقم 
، واستشــكل هــذا الحــدیث ٣٣٨ص/٣ج/، مغنــي المحتــاج٤٠٧-٤٠٦ص/٧ج/المغنــي: انظــر)١٩٤(

وأربعون لیلة بعث االله إلیها ملكـاً فصـورها الحـدیث بخبر انفرد به مسلم وهو إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأجیــب بأجوبــة منهــا إن الخبــر الأول أصــح ومنهــا إن هــذا مــن الترتیــب الإخبــاري، وهــو أن یخبــر 
بالمتوسط أو المؤخر أولى فـلا یشـترط فیـه الترتیـب فكأنـه قـال أخبـركم بكـذا ثـم أخبـركم بكـذا ومنهـا 

الأول علــى التـام ومنهـا أن یحمـل الثـاني علـى التصــویر أن یحمـل التصـویر فـي الثـاني التـام وفـي 
بعد المـدة المعتـادة مـن الأول ولا یمنـع منـه فـاء فصـورها إذ التقـدیر فمضـت مـدة فصـورها كمـا فـي 

.فَجَعَلَهُ غُثاَء أَحْوَى قوله تعالى 



:)١٩٥(انقضاء العدة بالإقراء/ثالثاً 
بـالإقراء تبعـاً للاخـتلاف فـي أقـل الطهـر تختلف المذاهب في مدة إمكان انقضاء العدة 

:بین الحیضتین والاختلاف في لفظ القروء أ هي الحیض أو الإطهار
:)١٩٦(مذهب الحنابلة.١

الحیض وأقل الطهر ثلاثة عشر یوماً مـا تنقضـي بـه العـدة تسـعة وفإن القرء عندهم ه
لیلـة ثـم عشرون یوماً ولحظة وذلك أن یطلقهـا مـع آخـر الطهـر ثـم تحـیض بعـده یومـاً و 

تطهــر ثلاثــة عشــر یومــاً ثــم تحــیض یومــاً ولیلــة ثــم تطهــر ثلاثــة عشــر یومــاً ثــم تحــیض 
یومـاً ولیلــة ثـم تطهــر لحظـة لیعــرف بهـا انقطــاع الحـیض وان لــم تكـن هــذه اللحظـة مــن 

.عدتها فلابد منها لمعرفة انقطاع حیضها ولو صادفتها رجعته لم تصح
وإن أدعــت انقضــاء عــدتها فــي أقــل مــن شــهر فــذهب أحمــد إلــى عــدم قبــول قولهــا إلا 
ببینة لأن شریحاً قال إذا أدعت إنها حاضت ثلاث حیض في شهر وجـاءت ببینـة مـن 
النســاء العــدول مــن بطانــة أهلهــا ممــن یرضــى صــدقة وعدلــه إنهــا رأت مــا یحــرم علیهــا 

انقضـت عـدتها وإلا فهـي كاذبـة الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قـرء وتصـلي فقـد 
وقــــال لــــه أمیــــر المــــؤمنین علــــي بــــن أبــــي طالــــب قــــالون ومعنــــاه بالرومیــــة أصــــبت أو 

إن المــرأة ائتمنــت (أحســنت، فــإن أدعــت ذلــك فــي أكثــر مــن شــهر صــدقها علــى حــدیث 

ولحظـة للطعـن فـإن هذا بالنسبة للمعتادة، أما المبتدأة فأقل الإمكـان فیهـا ثمانیـة وأربعـون یومـاً )١٩٥(
الطهــر الــذي طلقــت فیــه لــیس بقــرء لأنــه لــیس بمحتــوش بــدمین ولا تعتبــر لحظــة أخــرى لاحتمــال 
طلاقهــا فــي آخــر جــزء مــن ذلــك الطهــر، أمــا إن طلقــت فــي حــیض وهــي معتــادة أو مبتــدأة فأقــل 
إمكان انقضاء أقرائها سبعة وأربعون یوماً ولحظة وذلك كأن یعلق طلاقها بآخر جـزء مـن حیضـها
ثم تطهر خمسة عشر یوماً ثم تحیض یوماً ولیلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحیض یوماً ولیلى ثـم 
تطهــر خمســة عشــر یومــاً ثــم تطعــن فــي الحــیض وفــي لحظــة الطعــن مــا ذكرنــاه فــي المطلقــة فــي 

مغنــي : الطهــر ولا یحتــاج هنــا إلــى تقــدیر لحظــة فــي الأول لأن اللحظــة هنــاك تحســب قــرءاً، انظــر
.٣٣٩ص/٣ج/المحتاج

.٣٤٧-٣٤٦ص/٥ج/كشاف القناع: انظر)١٩٦(



ولأن حیضــها فــي الشــهر الثالــث حــیض ینــدر جــداً فــرجح ببینــة ولا )١٩٧()علــى فرجهــا
.كندرته فیه فقبل قولها بغیر نیةیندر فیما زاد على الشهر

:مذهب الشافعیة.٢
یفـــرق الشـــافعیة بـــین التـــي تطلـــق فـــي طهـــر والتـــي تطلـــق فـــي حـــیض، وبـــین المعتـــادة 

: والمبتدأة
 ـــادة فأقـــل الإمكـــان لانقضـــاء أقرائهـــا اثنـــان فأمـــا التـــي طلقـــت فـــي طهـــر وهـــي معت

ي قــرء ثــم وثلاثــون یومــاً ولحظتــان وذلــك بــأن تطلــق وقــد بقــي لحظــة مــن الطهــر وهــ
تحیض یوماً ولیلة ثم تطهـر خمسـة عشـر یومـاً وذلـك قـرءان ثـم تحـیض یومـاً ولیلـة 
ثم تطهر خمسة عشر وذلك قرء ثالث ثم تطعن في الحیضة وهـذه الحیضـة لیسـت 

.من العدة بل لاستیقان انقضائها
 ًوأمــا التــي طلقــت فــي طهــر وهــي مبتــدأة فأقــل الإمكــان فیهــا ثمانیــة وأربعــون یومــا

) وهــو الطهــر(لطعــن فــإن الطهــر الــذي طلقــت فیــه لــیس بقــرء، لأن القــرء ولحظــة ل
ـــوا  الـــذي تترتـــب علیـــه الأحكـــام فـــي مـــذهبهم یجـــب أن یكـــون مســـبوقاً بحـــیض ومثل
بحــیض أیضــاً، ولا تعتبــر لحظــة أخــرى لاحتمــال طلاقهــا فــي آخــر جــزء مــن ذلــك 

.الطهر
كــان انقضــاء وأمــا التــي طلقــت فــي حــیض ســواء أكانــت معتــادة أو مبتــدأة فأقــل إم

أقرائها سبعة وأربعون یوماً ولحظة وذلك كأن یعلق طلاقها بـآخر جـزء مـن تحـیض 
یومــاً ولیلــة ثــم تطهــر خمســة عشــر ثــم تطعــن فــي الحــیض وفــي لحظــة الطعــن مــا 
ذكرنـــاه فـــي المطلقـــة فـــي الطهـــر ولا یحتـــاج هنـــا إلـــى تقـــدیر لحظـــة فـــي الأول لأن 

.اللحظة هناك تحسب قرءاً 

أخرجــه الحــاكم فــي المســتدرك، والبیهقــي فــي الســنن الكبــرى، وســعید بــن منصــور فــي ســننه، )١٩٧(
محمد عبـد : ت/أبو بكر البیهقي/، السنن الكبرى٤٥٨ص/٢ج/١ط/١٩٩٠/بیروت/ الكتب العلمیة
ـــادر عطـــا ـــاز/الق ـــة دار ابـــن ب ســـعید بـــن /ب الســـنن، كتـــا٣٤١ص/١ج/١٩٩٤/مكـــة المكرمـــة/مكتب

.٣٥٢ص/١ج/١ط/١٩٨٢/الهند/ الدار السلفیة/حبیب الرحمن الأعظمي: ت/منصور الخراساني



ل كــان طلاقهــا فــي حــیض أو طهــر فقیــل تأخــذ بالأقــل وهــو إنــه أمــا إذا لــم تــذكر هــ
طلقها في الطهر، والصواب إنها تأخذ بالأكثر لأنها لا تخـرج مـن عـدتها إلا بیقـین 

.وهذا هو الاحتیاط
:مذهب الحنفیة.٣

وأقل مدة تنقضي بها العدة بالحیضات وهي الإقـراء عنـد الحنفیـة سـتون یومـاً عنـد أبـي 
شـرة أیـام فـي الأكثـر، والحیضـات ثـلاث، فهـي ثلاثـون یومـاً، حنیفة، لأن كـل حیضـة ع

یتخللها طهران وهما ثلاثون یوماً أیضاً، لأن أقـل الطهـر بـین الحیضـتین خمسـة عشـر 
یوماً، فیكون مجموع ذلـك سـتین یومـاً، وهـذا هـو الغالـب بـین النسـاء، وقـال صـاحباه لا 

هم ثلاثــة أیــام فــثلاث تصــدق فــي أقــل مــن تســعة وثلاثــین یومــاً لأن أقــل الحــیض عنــد
.حیض تسعة أیام وطهران ثلاثون یوماً 

:مذهب المالكیة.٤
:وأقل مدة عند المالكیة تنقضي بها العدة بالإقراء أي الإطهار عندهم شهر

ثلاثــون یومــاً، بــأن یطلقهـــا زوجهــا فــي أول لیلـــة مــن الشــهر، وهـــي طــاهرة ثــم تحـــیض 
هم یــوم، أو بعــض یــوم بشــرط وینقطــع عنهــا الحــیض قبــل الفجــر لأن أقــل الحــیض عنــد

أن یقول النساء إنه حیض، ثم تطهر خمسة عشـر یومـاً، ثـم تحـیض فـي لیلـة السـادس 
عشـــر، وینقطـــع قبـــل الفجـــر أیضـــاً، ثـــم تحـــیض عقیـــب غـــروب آخـــر یـــوم مـــن الشـــهر، 

الطهر الذي طلقها فیه، ثم الطهـر الثـاني فـي النصـف : فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار
الـــث فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الشـــهر، فیحـــدث تمـــام الشـــهر الأول مـــن الشـــهر، ثـــم الث

.ثلاثون یوماً 
ومــن اعتبـــر الغســـل فـــي قضـــاء العـــدة فلابـــد مــن وقـــت یمكـــن الغســـل فیـــه بعـــد انقطـــاع 

.الحیض
ومتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من هذا الذي ذكر لم یقبل قولها عند أحـد 

. لأنه لا یحتمل صدقها



:الترجیح
الــدخول فـي تفصــیل أدلـة القــائلین بـأن القــرء الحـیض أو الطهــر ومناقشـتها لأنــه لا نـود 

ــیلاً، وإن كنــا أمیــل للأخــذ بمــذهب الشــافعي لتفصــیله المســألة  خــارج عــن موضــوعنا قل
.بشكل دقیق
البند الرابع

التسابق في حصول الرجعة في زمن یحتمل بقاء العدة أو انقضائها 
هـي إن الأصـح تـرجیح سـبق الـدعوى لاسـتقرار الحكـم القاعدة العامـة فـي هـذه المسـألة

بقــول الســابق، والمتصــور أمــا أن تســبق الزوجــة بإدعــاء انقضــاء العــدة أو یســبق الــزوج 
.بإدعاء الرجعة أو أن یكون الإدعاء في نفس الوقت

:أن تسبق الزوجة بإدعاء انقضاء العدة/أولاً 
جیبـــاً لهـــا موصـــولاً بكلامهـــا إذا ســـبقت المرتجعـــة فقالـــت انقضـــت عـــدتي فقـــال الـــزوج م

راجعتك، فلا خلاف في إنها تصدق بیمینها، وذلـك لأنهمـا اختلفـا فـي الرجعـة والأصـل 
.عدمها واعتضد دعواها بالأصل فتقبل، وهذا مذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة

:أن یسبق الزوج بإدعاء الرجعة: ثانیاً 
ها فقالت بـل راجعتنـي بعـد انقضـاء أما إذا سبق الزوج وأدعى رجعتها قبل انقضاء عدت

:العدة فهنا یفرق بین ما إذا كانت إجابتها فوراً أو على التراخي
وهــو المفهــوم مــن )١٩٨(فــإن أجابتــه فــوراً فــالقول قولهــا عنــد أبــي حنیفــة مــع یمینهــا.١

، ودلیل أبي حنیفة على ذلك إن المرأة أمینـة فـي إخبارهـا عـن )١٩٩(مذهب الشافعیة
وَلاَ یَحِـلُّ لَهُـنَّ أَن انقضاء العدة فإن الشرع ائتمنها في هذا الباب قـال االله تعـالى 

قیـل )٢٠٠(یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّـهُ فِـي أَرْحَـامِهِنَّ إِن كُـنَّ یُـؤْمِنَّ بِاللّـهِ وَالْیَـوْمِ الآخِـرِ 
عن الكتمان والنهي عن الكتمان أمـر في التفسیر إنه الحیض والحبل، فنهاهن 

بالإظهــار إذ النهــي عــن الشــيء أمــر بضــده والأمــر بالإظهــار أمــر بــالقبول لتظهــر 
فائدة الإظهار فلزم قبـول قولهـا وخبرهـا بانقضـاء العـدة ومـن ضـرورة قبـول الإخبـار 

.١٨٦-١٨٥ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)١٩٨(
.٣٤١ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)١٩٩(
.٢٢٨/البقرة)٢٠٠(



ت عدتها انقضت قبـل قـول الـزوج راجعتـك بانقضاء العدة حلها للأزواج، ثم إن كان
فقولــه راجعتــك یقــع بعـــد انقضــاء عــدتها فــلا یصـــح وان كانــت انقضــت حــال قولـــه 
ـــه راجعتـــك فیقـــع حـــال انقضـــاء حـــال انقضـــاء العـــدة حـــال  راجعتـــك فیقـــع حـــال قول
انقضــائها منقضــیة فكــان ذلــك رجعــة لمنقضــیة العــدة فــلا تصــح، فــإن قیــل یحتمــل 

عـن الانقضـاء وإخبارهـا متـأخر عـن قولـه راجعتـك فكـان إنها انقضت حال إخبارها 
انقضـــاء العـــدة متـــأخراً عنـــه ضـــرورة فتصـــح الرجعـــة فـــالجواب إذا احتمـــل مـــا قلنـــا 
واحتمل ما قلتم وقع الشك في صحة الرجعـة والأصـل إن مـا لـم یكـن ثابتـاً إذا وقـع 

ما الشــك فــي ثبوتــه لا یثبــت مــع الشــك والاحتمــال خصوصــاً فیمــا یحتــاط فیــه ولاســی
إذا كــان جهــة الفســاد أكــد وهنــا جهــة الفســاد أكــد لأنهــا تصــح مــن وجــه وتفســد مــن 

.الموفقوجهتین فالأولى أن لا یصح واالله 
ودلیلهمــا إن قــول الــزوج راجعتــك )٢٠١(وقــال أبــو یوســف ومحمــد القــول قــول الــزوج ،

وقع رجعة صحیحة لقیـام العـدة مـن حیـث الظـاهر فكـان القـول قـول المـرأة انقضـت 
إخبـــاراً عـــن انقضـــاء العـــدة ولا عـــدة لبطلانهـــا بالرجعـــة فـــلا یســـمع كمـــا لـــو عـــدتي 

ســكتت ســاعة ثــم قالــت انقضــت عــدتي، ولأن قولهــا انقضــت عــدتي إن كــان إخبــاراً 
أســندت الخبــر عــن الانقضــاء إلیــه نصــاً بــأن قالــت كانــت عــدتي قــد انقضــت قبــل 

عــن انقضــاء رجعتــك لأنهــا متهمــة فــي التــأخیر فــي الإخبــار وان كــان ذلــك إخبــاراً 
.العدة في زمان مقارن لقول الزوج فهذا نادر فلا یقبل قولها

صـــدق الـــزوج بیمینـــه إنـــه راجعهـــا قبـــل )٢٠٢()علـــى التراخـــي(وأمـــا إن إجابتـــه علـــى .٢
انقضـــــائها، لاتفاقهمـــــا علـــــى الرجعـــــة واختلافهمـــــا فـــــي الانقضـــــاء واعتضـــــد دعـــــواه 

ــــــــاق والأصــــــــل عــــــــدم الانقضــــــــاء، وهــــــــو مــــــــذهب الحنفیــــــــة والشــــــــا )٢٠٣(فعیةبالاتف

.)٢٠٤(والحنابلة

.١٨٦-١٨٥ص/٣ج/بدائع الصنائع: انظر)٢٠١(
. وهذا القید یفهم من كلام الرافعي في الشرح الكبیر عن جمع، وكذا نقله البلیقیني)٢٠٢(
.٣٤١ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)٢٠٣(
.٤٠٨ص/٧ج/المغني: انظر)٢٠٤(



:الترجیح
والذي نرجحه إنها لو أجابته فوراً بانقضاء عدتها فالقول قول الزوجة وتصدق بیمینهـا، 

.لأن دلیل هذا الرأي أقوى
:أن یكون الإدعاء في نفس الوقت/ثالثاً 

فــإن أدعیــا معــاً كــأن قــال راجعتــك فقالــت فــي زمــن هــذا القــول انقضــت عــدتي صــدقت 
.)٢٠٥(الانقضاء غالباً لا یعلم إلا منهابیمینها، لأن 
خاتمة البحث

لقــد خرجــت مــن هــذا البحــث بجملــة مــن النتــائج ارتأیــت إن أصــوغها فــي قواعــد قانونیــة 
:لزیادة الفائدة إن شاء االله تعالى كما یأتي

.الرجعة هي استئناف الحیاة الزوجیة ضمن العدة بغیر عقد بعد انقطاعها: ١المادة
.حق شخصي للزوج، لا یقبل التوریث ولا الإسقاطالرجعة: ٢المادة 
الأصـــل فـــي الرجعـــة الإباحـــة، وتجـــب فـــي كـــل طـــلاق یســـتوجب التصـــحیح، : ٣المـــادة 

.وتحرم إذا كانت بنیة الإضرار بالزوجة
كـــل مـــن یصـــح إنشـــائه لعقـــد النكـــاح فتصـــح رجعتـــه، فیشـــترط فـــي المرتجـــع : ٤المـــادة 

ـــ ـــوغ، والاختیـــار، وتق ع رجعـــة الهـــازل، والســـكران المتعـــدي بســـكره الإســـلام، العقـــل، البل
.والسفیه والمفلس والمریض مرض الموت والمحرم

والأصل في الرجعة إنها تحصل دیانة وقضاءً بكـل لفـظ صـریح فـي الرجعـة : ٥المادة 
. كراجعتك وما أشتق منه مضافاً إلیها، وباللفظ الكنائي كرددتك إلي وتزوجتك

یـــة إذا كانـــت معلقـــة علـــى شـــرط أو مضـــافة إلـــى زمـــن ولا تقـــع الرجعـــة القول: ٦المـــادة 
.مستقبل
وتحصـــل الرجعـــة دیانـــة لا قضـــاءً بكـــل فعـــل ذي شـــهوة صـــادر مـــن الـــزوج : ٧المـــادة 

.مقترن بنیة الرجعة
ویشــترط فــي المرتجعــة أن تكــون معینــة، علــى دیــن المرتجــع، مــدخولاً بهــا، : ٨المــادة 

.أو مفسوخة العقدطلقت لغیر ثلاث، لم تنقضي عدتها، غیر مخالعة، 

.٣٤١ص/٣ج/مغني المحتاج: انظر)٢٠٥(



:ویشترط لصحة الرجعة بما یلي: ٩المادة 
إعلام المرتجعة بالرجعة، فإن راجعها ولـم یعلمهـا وتزوجـت غیـره فهـي لـلأول الـذي .أ

.راجعها دخل بها الثاني أم لم یدخل
.حضور شاهدي عدل في الرجعة بالقول.ب

، ولا الســفر بهــا أو لا یجــوز الاســتمتاع بالمطلقــة رجعیــاً بــوطء أو مــا دونــه: ١٠المــادة 
.الخلوة معها بدون نیة الرجعة

إذا أدعــى الــزوج حصــول الرجعــة فــي العــدة وأنكــرت المــرأة حصــولها فیهــا : ١١المــادة 
.فالقول قول الزوج

إذا أدعـــت المـــرأة حصـــول الرجعـــة فـــي العـــدة وأنكـــر الـــزوج حصـــولها فیهـــا : ١٢المـــادة 
.فالقول قول الزوج أیضاً 

الطرفــان علــى انقضــاء العــدة وأدعــى الــزوج حصــول الرجعــة فیهــا إذا اتفــق : ١٣المــادة
.فتصدق المرأة بیمینها

.إذا أدعت المرأة بقاء العدة وأنكر الزوج ذلك فتصدق المرأة بیمینها: ١٤المادة 
إذا أدعى الزوج بقـاء العـدة وأنكـرت المـرأة ذلـك فـالحكم یختلـف حسـب نـوع : ١٥المادة 
.العدة

.ر صدق الزوج بیمینهفإن كانت عدتها بالأشه.أ
وان كانت بوضع حمل تام الخلقة فیقبل قولها في أكثر مـن سـتة أشـهر مـن حیـث .ب

إمكـان الـوطء بعـد العقـد، أمـا إن كانـت بوضـع سـقط لـه صـورة الآدمـي فـلا تصـدق 
فــي أقــل مــن مئــة وعشــرین بومــاً ولحظتــین مــن حــین إمكــان الــوطء بعــد العقــد، أو 

فـــلا تصـــدق فـــي أقـــل مـــن ثمـــانین یومـــاً وضـــعته ســـقطاً علـــى غیـــر صـــورة الآدمـــي
.ولحظتین من حین إمكان الوطء بعد العقد

وان كانت عدتها بالإقراء وطلقـت فـي طهـر وهـي معتـادة فـلا تصـدق فـي أقـل مـن .ت
اثنــین وثلاثــین یومــاً ولحظتــان، وان طلقــت فــي طهــر وهــي مبتــدأة فــلا تصــدق فــي 

ض ســواء أكانــت معتــادة أقــل مــن ثمانیــة وأربعــین یومــاً ولحظــة، وان طلقــت فــي حــی
.أو مبتدأة فلا تصدق في أقل من سبعة وأربعین یوماً ولحظة



تــرجح دعــوى الســابق مــن الــزوجین بانقضــاء العــدة أو عــدمها، فــإذا ســبقت : ١٦المــادة 
الزوجة وادعت انقضاء عدتها فلا خلاف في إنها تصدق بیمینهـا، أمـا إذا سـبق الـزوج 

قول قولهــا بیمینهــا إذا أجابتــه علــى الفــور، فــإن وأدعــى رجعتهــا قبــل انقضــاء عــدتها فــال
.   ادعیا معاً بفم واحد في وقت واحد فالقول قولها بیمینها

مراجع البحث
:القرآن الكریم/أولاً 

.دار الفكر/أحكام القرآن/أبو بكر الجصاص
.هـ١٤١٠/بیروت/دار الفكر/تفسیر القرآن العظیم/إسماعیل بن عمر بن كثیر

.١٩٩٦/بیروت/تعبد القادر عرفا: ت/التنزیلأنوار /البیاضوي
:الحدیث النبوي الشریف وعلومه/ثانیاً 

.م١٩٨٧/دار إحیاء الكتب العربیة/ السنن/ابن ماجه
مكـة /مكتبـة دار ابـن بـاز/محمـد عبـد القـادر عطـا: ت/السـنن الكبـرى/ أبو بكـر البیهقـي

.١٩٩٤/المكرمة
.بیروت/المكتبة العصریة/السنن/أبو داود
.م١٩٤٩/مصر/دار المعارف/المسند/ن حنبلاحمد ب
.م١٩٨٧/بیروت/دار القلم/الجامع الصحیح/البخاري
.دار الكتب العلمیة/السنن/الترمذي

دار /مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا: ت/ المســـتدرك عـــل الصـــحیحین/الحـــاكم النیســـابوري
.١ط/١٩٩٠/بیروت/الكتب العلمیة

.السنن/الدارمي
الـــــدار /حبیـــــب الـــــرحمن الأعظمـــــي: ت/الســـــننكتـــــاب /ســـــعید بـــــن منصـــــور الخراســـــاني

.١٩٨٢/الهند/السلفیة
عبـــد : ت/ تـــدریب الـــراوي شـــرح تقریـــب النـــواوي/ عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي

.الریاض/مكتبة الریاض الحدیثة/الوهاب عبد اللطیف
محمــد عبــد العزیــز : ت/ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام/محمــد بــن إســماعیل الصــنعاني

.٤ط/هـ١٣٧٩/بیروت/یاء التراث العربيدار إح/الخولي



المكتـــب /إرواء الغلیـــل فـــي تخـــریج أحادیـــث منـــار الســـبیل/محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني
.٢ط/هـ١٤٠٥/بیروت/الإسلامي

.م١٩٥٤/دار إحیاء التراث العربي/الصحیح/مسلم
.دار إحیاء التراث العربي/ السنن/النسائي

:الفقه: ثالثاً 
.دار إحیاء التراث العربي/المحتاجتحفة / ابن حجر الهیتمي
.١ط/هـ١٤٠٥/ بیروت/دار الفكر/المغني/ ابن قدامة المقدسي
.بیروت/دار الفكر/ بدایة المجتهد/ أبو الولید بن رشد

.مكتبة الیمن/التاج المذهب لأحكام المذهب/ أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني
.بیروت/ردار الفك/ السید/ البكري الدمیاطي إعانة الطالبین

مؤسســــة مطبوعــــاتي / شــــرائع الإســــلام)/ المحقــــق الحلــــي(جعفــــر بــــن الحســــن الهــــذلي 
.إیران/ إسماعلیان

.بیروت/ دار العالم الإسلامي/ الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة/ الحر العاملي
دار / محمــــــد علــــــیش: ت/ الشــــــرح الكبیــــــر لمختصــــــر خلیــــــل/ ســــــیدي أحمــــــد الــــــدردیر

.بیروت/الفكر
.دار الكتاب الإسلامي/ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق/ علي الزیلعيعثمان بن 

.٢ط/هـ١٣٨٦/ بیروت/ دار الفكر/ الدر المختار/ علاء الدین الحصفكي
.بیروت/دار الكتاب العربي/بدائع الصنائع/علاء الدین الكاساني

دار / لجنــة دار إحیــاء التــراث العربــي: ت/ المحلــى/ علــي بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري
. بیروت/ الآفاق الجدیدة

.بیروت/ دار الفكر/مغني المحتاج/ محمد الخطیب الشربیني
ـــــــــدین ـــــــــن عاب ـــــــــار/ محمـــــــــد أمـــــــــین اب ـــــــــدر المخت ـــــــــى ال ـــــــــار عل / دار الفكـــــــــر/ رد المحت

.٢ط/هـ١٣٨٦/بیروت
/ دار الفكــــر/ فــــتح القــــدیر/ محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد السیواســــي المعــــروف بــــابن الهمــــام

.٢ط/ بیروت



دار الكتــــب / محمــــود إبــــراهیم زایــــد: ت/ الســــیل الجــــرار/ الشــــوكانيمحمــــد بــــن علــــي 
.١ط/هـ١٤٠٥/ بیروت/ العلمیة

/ ٢ط/ القـــــاهرة/دار النهضــــة العربیـــــة/المــــدخل للفقـــــه الإســـــلامي/محمــــد ســـــلام مـــــدكور
١٩٦٣.

دار إحیــاء الكتــب / محمــد عرفــة الدســوقي حاشــیة علــى الشــرح الكبیــر لمختصــر خلیــل
.العربیة

دار / هـلال مصـیلحي مصـطفى هـلال: ت/ كشاف القناع/ هوتيمنصور بن یونس الب
.هـ١٤٠٢/ بیروت/ الفكر

.٢٢، ج٦ج/ الموسوعة الفقهیة/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة
:أصول الفقه/رابعاً 

.القاهرة/ دار إحیاء الكتب العربیة/ شرح جمع الجوامع/ الجلال شمس الدین المحلي
.٩ط/ بغداد/ شركة الخنساء/ لفقه في نسیجه الجدیدأصول ا/ مصطفى الزلمي

:المعاجم وكتب اللغة/خامساً 
.٩٩ص/١٩٩٥/ بیروت/ مكتبة لبنان/ محمود خاطر: ت/ مختار الصحاح/الرازي

.٤٠٧ص/ هـ١٣٣٠/ المطول مطبعة أحمد كامل/ سعد الدین التفتراني
المكتبـــة / المنیـــرالمصـــباح / ، الفیـــومي٩٣٠ص/ ١ج/ القـــاموس المحـــیط/الفیروزآبـــادي

).ر ج ع(مادة / العلمیة
:المنطق/سادساً 

/ مكتبة ومطبعة محمد علـي صـبیح/ المنطق في شكله العربي/ محمد المبارك عبد االله
.مصر

محمــد رضــوان . د: ت/ التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف/ محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي
.١ط/ هـ١٤١٠بیروت، / دار الفكر المعاصر/ الدایة


